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كلمة المترجم
ــنيُّ بمفهومــه الواســع هــو المذهــب الرســمي -عقيــدةً وفقهًــا وقضــاءً- لدولــة  كان المذهــبُ السُّ

ــموا  ــد ترسَّ ــة ق ــك )648-923هـــ/1250-1517م(. وعــى الرغــم مــن أن ســاطين هــذه الدول الممالي

ــد  ــه، فق ــبين إلي ــة المنتس ــني ورعاي ــة الإســام السُّ ــن في حماي ــى أســافهم الأيوبي ــوم- خُطَ -في العم

ــةً؛ إذ عَدَلُــوا بــه مــن نظــام المذهــب الواحــد إلى  خالفوهــم فيــا يتصــل بأمــر القضــاء مخالفــةً جَلِيَّ

نظــام الرباعيــة المذهبيــة، عــى نحــو يكفــل لأصحــاب المذاهــب الأربعــة تمثيــاً عــادلً ومتســاوياً في 

ــلطْة القضائيــة.  السُّ

ــنية الأربعــة،  لقــد أعــاد الســلطانُ الظاهــر بيــرس تشــكيل النظــام القضــائي وفقًــا للمذاهــب السُّ

بعــد أن ظــل مقصــورًا عــى المذهــب الشــافعي، طــوال العــر الأيــوبي )567-648هـــ/1171-

ــاجَ الديــن  ــأن أمــر قــاضي الشــافعية ت ــك ب ــد لذل ــخ المملــوكي. وقــد مهَّ  1250م( وصــدرًا مــن التاري

عبــد الوهــاب بــن بنــت الأعــز ســنة 660هـــ/1262م، وكان بيــده قضــاءُ مــر كلهــا، بــأن يســتنيب 

ــا مــن الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة مــن فقهــاء المدرســة الصالحيــة بالقاهــرة. عنــه نوابً

وفي ذي الحجــة ســنة 663هـــ/1265م مــى بيــرس خطــوةً أبعــد في ســبيل تحريــر القضــاء مــن 

ــاةً  ــم قض ــي، بوصفه ــي وحنب ــي ومال ــاة: حنف ــة قض ــة ثلاث ــام بتولي ــث ق ــافعية، حي ــة الش هيمن

ــال  ــائر الأع ــوابٍ في س ــاذ ن ــم باتخ ــمح له ــافعية، وس ــاضي الش ــن ق ــوابٍ ع ــرد ن ــتقلِّين لا مج مس

المصريــة، واحتفــظ ابــنُ بنــت الأعــز بمنصبــه قاضيًــا لقضــاة الشــافعية، وظــلَّ لــه عــى وجــه الحــر 

ــه، فصــار  ــة ب ــات المتعلق ــال والفصــل في الخصوم ــت الم ــى بي ــام والإشراف ع ــوال الأيت النظــر في أم

بمــر منــذ ذلــك التاريــخ -كــا يذكــر ابــن عبــد الظاهــر- »أربعــةُ قضــاةٍ، يحكــم كلٌّ منهــم بمذهبــه«. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن ثمــة تعديــاً مماثــاً أدُْخِــلَ عــى القضــاء في بــاد الشــام، الجنــاح الثــاني لدولــة 

ــةً ومكانــةً؛ فأجلُّهــم قــاضي قضــاة الشــافعية،  المماليــك. وكان هــؤلاء القضــاةُ الأربعــةُ متفاوتــن رتُبَْ

يليــه القــاضي الحنفــي، ثــم المالــي، فالحنبــي.

وقــد عُنِــيَ الباحثــون الغربيــون بدراســة هــذا التحــول الجوهــري الــذي طــرأ عــى نظــام القضــاء، واجتهــدوا 

في تفســر أســبابه ودوافعــه مــن منظــور ســياسي أو أيديولوجــي في الغالــب، وربمــا  شــغلهم ذلــك عــن النظــر في 

الأبعــاد الفقهيــة والقضائيــة المحضــة التــي ينطــوي عليهــا القــرارُ الــذي اتخــذه الظاهــر بيــرس، وهــي الأبعــادُ 

التــي التفــت إليهــا يوســف رابوبــورت Yossef Rapoport وأولاهــا عنايتـَـهُ الفائقــةَ في هــذه الدراســة المهمــة التــي 

م لترجمتهــا إلى العربيــة بهــذه الكلمــة الموجــزة. نقُــدِّ
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لقــد اســتبعد رابوبــورت أن يكــون الإصــاحُ الــذي أدخلــه الظاهــر بيــرس عــى النظــام القضــائي 

ــكَّان المتزايديــن في القاهــرة  إجــراءً »أمَْلَتْــهُ النفعيــةُ السياســيةُ«، أو محاولــةً لإشــباع »احتياجــات السُّ

ــصُّ آنــذاك باللاجئــن الذيــن كانــوا ينتســبون إلى المذاهــب الفقهيــة الأربعــة«، أو  التــي كانــت تغََ

ــة  ــط بالنُّخْب ــذي ارتب ــي ال ــب الحنف ــة المذه ــدف إلى تقوي ــةٍ ته ــةٍ عام ــةٍ مملوكي ــن سياس ــزءًا م »ج

ــام  ــة النظ ــز شرعي ــا »لتعزي ــافعي«، أو طلبً ــب الش ــاع المذه ــاب أتب ــى حس ــة ع ــكرية التركي العس

ــني«.  المملــوكي الوليــد بوصفــه حارسًــا للإســام السُّ

ــا في إنــكار هــذه التأويــات التــي ســاقها الباحثــون قبلــه في معــرض  ولعــل رابوبــورت كان مُحِقًّ

تفســرهم لهــذا الإصــاح القضــائي؛ ذلــك أنها تغَْلـُـو في التركيز عــى الجوانــب السياســية والأيديولوجية، 

وتهُمــل النظــرَ في الأبعــاد المذهبيــة والقضائيــة التــي ينطــوي عليهــا هــذا الإصــاحُ إهــالً يوشــك 

ــا، فضــاً عــن أنهــا تغــض الطــرف عــن الآثــار البعيــدة التــي ترتبــت عــى هــذا القــرار  أن يكــون تامًّ

الخطــر الــذي اتخــذه بيــرس واطــرد بــه العمــلُ طــوال تاريــخ الدولــة.

ــدةً تقــوم في الأســاس  ــةً جدي ــا عــن هــذه التفســرات المــردودة مقارب ويطــرح رابوبــورت عوضً

عــى اســتكْناه بواعــث هــذا الإصــاح مــن المنظــور الفقهــي والقضــائي نفســه، مــع العنايــة بالتــاس 

الوشــائج بينــه وبــن المنظــور الســياسي والأيديولوجــي، فانتهــى إلى أن »الغايــة التــي قصــد بيــرس 

يْ:  ــلطة القضائيــة غايــةٌ مركبــةٌ ذات شــقَّ إلى تحقيقهــا مــن وراء هــذه البنيــة الرباعيــة الجديــدة للسُّ

ــلطْة التقديريــة التــي  توحيــدُ النظــام الفقهــي، وإكســابُهُ المرونــةَ في الوقــت نفســه. فالحــدُّ مــن السُّ

كان القضــاةُ ينعمــون بهــا، وتعزيــزُ التقليــد ]الــذي هــو نقيــض الاجتهــاد[، بمعنــى الاستمســاك بمبادئ 

ــا. عــى  ــؤُ به ــة مســتقرة يمكــن التنب المذهــب الراســخة، أســهما في إشــباع الحاجــة إلى قواعــد فقهي

أن تعيــن أربعــة قضــاة للقضــاة يســتوعبون المذاهــب الأربعــة أورث النظــامَ الفقهــيَّ -مــن جهــة 

أخــرى- المرونــة، وحــال بــن هــذا النظــام وبــن الوقــوع في شَكَِ التعنُّــت والجمــود«.

ــة الدراســة وفضيلتهــا الكــرى التــي حفزتنــي إلى ترجمتهــا وإتاحتهــا  وهــذه في رأيــي هــي مزي

- مــا قــرره مــن آراء  للقــراء العــرب؛ عــى أن ينتفعــوا بمنهجهــا وإن خالفــوا صاحبَهَــا بعــضَ -أو كلَّ

ومــا انتهــى إليــه مــن نتائــج.

والله من وراء القصد، عليه توكلتُ وإليه أنيب

د. أحمد محمود إبراهيم 									       
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ملخص الدراسة:
جــرت العــادةُ منــذ أمــد بعيــد عــى النظــر إلى القــرار الــذي اتخــذه الســلطانُ ]الظاهــر[ بيــرس 

ــنية الأربعــة، بوصفــه نقطــةَ  بتعيــن أربعــة قضــاةٍ للقضــاة، قــاضٍ مــن كل مذهــبٍ مــن المذاهــب السُّ

تحــولٍ في تاريــخ هــذه المذاهــب. وقــد درج المؤرخــون إلى يــوم النــاس هــذا عــى تفســر هــذا القــرار 

ــار عــى  ــه مــن آث ــب علي ــا ترتَّ ــوا م ــة فحســب، دون أن يوُلُ ــة السياســية أو الأيديولوجي مــن الزاوي

النظــام القضــائي إلا قليــاً مــن الاهتــام. وإننــي أذهــب في هــذه الدراســة إلى أن الغايــة التــي قصــد 

ــلطة القضائيــة غايــةٌ مركبــةٌ ذات  بيــرس إلى تحقيقهــا مــن وراء هــذه البنيــة الرباعيــة الجديــدة للسُّ

ــلطْة التقديريــة  شــقيْ: توحيــدُ النظــام الفقهــي، وإكســابهُُ المرونــةَ في الوقــت نفســه. فالحــدُّ مــن السُّ

التــي كان القضــاةُ ينعمــون بهــا، وتعزيــزُ التقليــد ]الــذي هــو نقيــض الاجتهــاد[، بمعنــى الاستمســاك 

بمبــادئ المذهــب الراســخة، أســهما في إشــباع الحاجــة إلى قواعــد فقهيــة مســتقرة يمكــن التنبــؤُ بهــا. 

ــن أربعــة قضــاة للقضــاة يســتوعبون المذاهــب الأربعــة أورث النظــامَ الفقهــيَّ -مــن  عــى أن تعي

ــت والجمــود. زد عــى  جهــة أخــرى- المرونــة، وحــال بــن هــذا النظــام وبــن الوقــوع في شَكَِ التعنُّ

باعيــة أتاحــت للمتقاضِــنَ -بقطــع النظــر عــن انتمائهــم  هــذا أن الســلطة القضائيــة بهــذه البنيــة الرُّ

المذهبــي- الاختيــارَ بــن أحــكام المذاهــب الأربعــة ]عنــد التقــاضي[.

* * * *
في ســنة 663هـــ/1265م، قــرَّر الســلطانُ الظاهــر بيــرس تعيــن أربعــة قضــاةٍ للقضــاة في القاهــرة، 

ــنية الأربعــة، فأضــاف بذلــك إلى النظــام القضــائي  ينتســب كلُّ قــاضٍ منهــم إلى أحــد المذاهــب السُّ

]الــذي هيمــن عليــه المذهــبُ الشــافعيُّ إلى ذلــك التاريــخ[ قاضيًــا مــن الحنفيــة وآخــر مــن المالكيــة 

ــصَّ قــاضي الشــافعية بالنظــر في المســائل المتعلِّقــة ببيــت المــال وأمــوال  ــا مــن الحنابلــة. واختُ وثالثً

ــل.  ــو مماث ــى نح ــق ع ــائي في دمش ــام القض ــاحَ النظ ــالي إص ــامُ الت ــهد الع ــم كان أن ش ــى. ث اليتام

ــد منصــبَ قــاضي القضــاة خــال القــرن التــالي ]أي: القــرن الثامــن الهجــري )الرابــع عــر  وقــد تقلَّ

الميــادي([ طائفــةٌ مــن غــر الشــافعية في عــدد مــن المــدن والبلــدات المملوكيــة الأخــرى. وبحلــول 

ــس،  ــب، وطرابل ــى لحل ــادي(، أم ــر المي ــع ع ــري )الراب ــن الهج ــرن الثام ــن الق ــاني م ــف الث النص

ــة. وظــلَّ  باَعي ــة الرُّ ــةُ الخاصــةُ ذات البني ــا القضائي ــزة، نظُمُُه ــدس، وغ ــت المق ــد، وبي وحــاة، وصف

تعيــنُ أربعــة قضــاةٍ للقضــاة نظامًــا مُتَّبَعًــا حتــى الغــزو العثــاني في مطالــع القــرن الســادس عــر 

للميــاد))).

))) هناك عدة دراسات حديثة تناولت مسألة استحداث أربعة قضاة للقضاة. انظر بوجه خاص:
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ــحْدَثون في تفســر الإصــاح الــذي قــام بــه بيــرس مــن زاويــة  ]211[ وقــد اجتهــد الباحثــون المـُ

العوامــل الديموغرافيــة والسياســية والدينيــة، فذهــب ج. إســكوفيتز )J. Escovitz( إلى أن الســلطان 

ــكَّان المتزايديــن في القاهــرة التــي كانــت تغََــصُّ  المملــوكي اســتجاب في هــذا الإصــاح لاحتياجــات السُّ

ــوا ينتســبون إلى المذاهــب  ــن كان ــن الذي ــا- باللاجئ ــةُ ذروتهَ ــزواتُ المغولي ــذاك -حــن بلغــت الغ آن

ــزءًا  ــه ج ــائي بوصف ــام القض ــاح النظ ــن )J. Nielsen( إلى إص ــر ج. نيلس ــة))). وينظ ــة الأربع الفقهي

مــن سياســة مملوكيــة عامــة تهــدف إلى تقويــة المذهــب الحنفــي الــذي ارتبــط بالنُّخْبــة العســكرية 

ــدُس )I. Lapidus( ورضــوان  ــرا م. لابي ــرى إي ــاع المذهــب الشــافعي))). وي ــة عــى حســاب أتب التركي

ــنية الأربعــة؛ مــن أجــل تعزيــز  الســيد أن الظاهــر بيــرس قصــد إلى تعيــن مُمَثِّلــنَ عــن المذاهــب السُّ

.((()orthodox Islam( ــني شرعيــة النظــام المملــوكي الوليــد بوصفــه حارسًــا للإســام السُّ

ــولي أيٌّ  ــار شــرمان جاكســون )Sherman Jackson(- لا يُ ــا أش  عــى أن هــذه التفســرات -ك

منهــا كبــرَ اهتــامٍ للمصــادر المعــاصرة التــي أرَّخــت لهــذا الإصــاح الــذي اســتحدثه بيــرس؛ حيــث 

ــاب المعاصريــن لهــذه الحقبــة- وثيــقَ  كان قــرارهُُ بتعيــن أربعــة قضــاةٍ للقضــاة -تبََعًــا لمعظــم الكُتَّ

الصلــةِ بالسياســة القضائيــة التــي انتهجهــا ابــنُ بنــت الأعــز قــاضي قضــاة الشــافعية؛ إذ يــروي هــؤلاء 

المؤرِّخــون أن بيــرس وطائفــة مــن كبــار أمرائــه قــد أســخطهم رفــضُ ابــن بنــت الأعــز تنفيــذَ الأحــكام 

ــه الشــافعي))) ]212[.  ــهُ الصــارمُ لأحــكام مذهب ــر الشــافعية، وامتثالُ ــن غ ــهُ م ــا نوابُ ــي يصُْدِرهُ الت

E. Tyan, Histoire de l’organisation judiciare en pays d’Islam, 2nd revised edition (Leiden: E.J. Brill, 1960), 138-42; J. Es-

covitz, “The Establishment of four Chief Judgeships in the Mamluk Empire”, Journal of the American Oriental Society, 102 

(1982), 529-31; J. Nielsen, “Sultan al-Ẓāhir Baybars and the Appointment of four chief Qādīs, 663/1265”, Studia Islamica, 

60 (1984), 167-76; S. Jackson, “The Primacy of Domestic Politics: Ibn Bint al-Aazz and the Establishment of the Four Chief 

Judgeships in Mamluk Egypt”, Journal of the American Oriental Society, 115 (1995), 52-65.

(2)  J. Escovitz, “The Establishment of four Chief Judgeships”; E. Tyan, Histoire, 13842-.

(3)  J. Nielsen, “Sultan al-Ẓāhir Baybars”.
وثمة آراء مماثلة ذهب إليها:

L.Fernandes, “Mamluk Politics and Education: The Evidence from two fourteenth-century Waqfiyya”, Annales Islamo-

logiques, 23 (1987), 87-98; and M. Menasri (étude, édition et traduction), Najm al-Dīn al-Ṭarsͧūsī (m. 758/1357). Kitāb 

Tuhfat al-Turk, ɶuvre de combat hanafite à Damas au XIVe siècle (Damas: Institut françaisde Damas, 1997), 32-3.

(4) I. Lapidus, “Ayyūbid Religious Policy and the Development of the Schools of Law in Cairo”, in Colloque international 

sur l’histoire du Caire (Cairo, 1974), 279-86;
رضوان السيد، الفقه والفقهاء والدولة: صراع الفقهاء على السلطة والسلطان في العصر المملوكي، مجلة الاجتهاد، العدد الثالث، 1989م، ص138-134.

))) للوقوف على الروايات التي تناولت الإصلاح القضائي في الحوليات التاريخية، انظر: أحمد بن عبد الوهاب النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، 

القاهرة: دار الكتب المصرية، 1923م، 117/30 -123. ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، تحقيق: عبد العزيز الخويطر، الرياض، 

دار  القاهرة:  الكوثري،  الروضتيْ، تحقيق: محمد زاهد  بالذيل على  المعروف  والسابع  السادس  القرنيْ  تراجم رجال  أبو شامة،  1976م، ص182. 

=
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ويقــرح جاكســون نفسُــهُ تفســراً بديــاً؛ حيــث يــرى أن بيــرس أقــام القضــاء عــى المذاهــب الأربعــة 

ابتغــاء الحــدِّ مــن ســطوة ]قــاضي الشــافعية[ ابــن بنــت الأعــز دون إقصائــه رســميًّا؛ إذ كان وجــودُهُ 

أمــراً ضروريًّــا مــن الناحيــة السياســية))).

ــا لا ســبيل  ــن بنــت الأعــز أمــراً ضروريًّ ــا إذا كان وجــودُ اب ر م ــدِّ ــع أن نقَُ ومــن العســر في الواق

إلى الاســتغناء عنــه مــن الناحيــة السياســية، وإن بــدا مــن المســتبعد أن يكــون هــذا الإصــاحُ مجــرد 

شــأنٍ أمَْلتَـْـه النفعيــةُ السياســيةُ، فثمــة أولً التجربــة الفاطميــة المثــرة للاهتــام مــع النظــام القضــائي 

ــري[،  ــي ع ــيعي ]اثن ــاضٍ ش ــاعيلي، وق ــاضٍ إس ــن ق ــف م ــذي كان يتأل ــة، ال ــة الرباعي ذي البني

وقــاض شــافعي، وقــاض مالــي. وتوُحِــي هــذه الســابقةُ الفاطميــةُ -التــي يرجــع تاريخُهــا إلى ســنة 

525هـــ/1130م- ببعــض الاعتبــارات المؤسســية الشــائعة التــي تجــاوزت الحســابات السياســية قصــرة 

الأجــل التــي راعاهــا بيــرس))).

ــا في إصــاح القضــاء منــذ بدايــة عهــده؛ ذلــك أنــه أمــر ســنة  ــر مليًّ ــا أن بيــرس فكَّ ويبــدو ثانيً

660هـــ/1262م، أي: قبــل ثــاث ســنوات مــن إصــاح النظــام القضــائي، بتعيــن نــوابٍ مــن المذاهــب 

ــة التــي تكشــف عــاّ كان  ــة الثلاثــة ســوى المذهــب الشــافعي))). ونجــد كذلــك بعــض الأدل الفقهي

بيــرس ينتويــه مــن إصــاح النظــام القضــائي في مجمــوع الفتــاوى الــذي صنَّفــه الفقيــهُ الشــافعيُّ تــاج 

الديــن الفــزاري )ت690هـــ/1291م(، الــذي يــروي أنــه في جــادى الآخــرة ســنة 662هـ/إبريل-مايــو 

1264م، حــن كان بيــرس يفــرض الحصــار عــى مدينــة أرســوف الواقعــة عــى الســاحل الفلســطيني، 

أرُسِْــلت مجموعــةٌ مــن الأســئلة الفقهيــة مــن معســكر الســلطان إلى كبــار فقهــاء دمشــق. وكان مــن 

ــق برجــل ينتســب إلى المذهــب الشــافعي، هــل يســتطيع أن  بــن هــذه الأســئلة ســؤال مهــمٌّ يتعلَّ

ابن كثير،  العثمانية، 1954م، 2/-324 325.  الزمان، حيدرآباد: دائرة المعارف  ذيل مرآة  اليونيني،  الدين  المالكية، 1947م، ص236. قطب  الكتب 

البداية والنهاية في التاريخ، القاهرة: مطبعة السعادة، بدون تاريخ، 245/13. تقي الدين المقريزي، كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد 

مصطفى زيادة، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1934-1975م، 472/1، 501، 538-543. ابن حجر العسقلاني، رفع الإصر عن قضاة مصر، 

تحقيق: حامد عبد المجيد، القاهرة: وزارة التربية والتعليم، 1957-1961م، 383-381/2.

(6)  S. Jackson, “The Primacy of Domestic Politics”; idem, Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of 

Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (Leiden: E.J. Brill, 1996), 52-4.

))) عن الإصلاح الفاطمي لنظام القضاء، انظر: 

A. Allouche, “The Establishment of Four Chief Judgeships in Fāṭimid Egypt”, Journal of the American Oriental Society, 105 

(1985), 317-20.

))) المقريزي، السلوك 472/1.  

=
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يتََّبِــعَ الرُّخَــصَ التــي تتيحهــا المذاهــبُ الأخــرى)))؟ ويبــدو أن مســألة تعــدد المذاهــب قــد دارت بخَلـَـد 

الظاهــر بيــرس مــدةً مــن الزمــن قبــل أن يتخــذ قــرارهَُ الفعــيَّ في هــذا الصــدد.

مــه جاكســون- لا  م، فــإن التفســرات الحاليــة كلَّهــا -حتــى التفســر الــذي قدَّ وفضــاً عــا تقــدَّ

تتنــاول الآثــارَ طويلــة الأجــل التــي ترتَّبــت عــى الإصــاح الــذي قــام بــه بيــرس، وليــس فيهــا تفســرٌ 

ــوكي.  ــر الممل ــوال الع ــاة ط ــاة للقض ــة قض ــن ]213[ أربع ــن تعي ــلُ م ــه العم ــرد ب ــا اط ــولٌ لم مقب

ــد  ــة في صف ــر للمالكي ــة وآخ ــاة الحنابل ــاضي قض ــبٌ لق ــتحُْدِثَ منص ــاذا اس ــال، لم ــبيل المث ــى س فع

ســنة 786هـــ/1384م)1))، أي: بعــد مــرور قــرن مــن الزمــان عــى وفــاة بيــرس؟ عــى الرغــم مــن أن 

هــذه المدينــة -في حــدود معرفتنــا- لم تكــن تضــم آنــذاك إلا قليــاً مــن المالكيــة والحنابلــة، إن كان 

ثمــة فيهــا مَــنْ ينتســبون إلى هذيـْـن المذهبــنْ؛ ولهــذا فــإن تعيــن قــاضٍ للمالكيــة وآخــر للحنابلــة لم 

ٍ في البنيــة الســكانية لهــذه المدينــة. ولا يمكــن القــولُ كذلــك: إن تعيــن قاضيــنْ  يكــن يعُْــزىَ إلى تغــرُّ

للحنابلــة والمالكيــة كان جــزءًا مــن خُطَّــةٍ ترمــي إلى دعــم المذهــب الحنفــي. ومــن المحقــق أن الحُكْــم 

ــنية، لا في  ــة السُّ ــن الشرعي ــرب م ــتعصام ب ــة- إلى الاس ــذه المرحل ــة -في ه ــد بحاج ــوكي لم يع الممل

صفــد، ولا في غيرهــا مــن المــدن. ومــن المحقــق أيضًــا أن تعيــن هذيـْـن القاضيــنْ لا يمكــن أن يكــون 

-بــأي وجــه مــن الوجــوه- نتيجــة مــن نتائــج المشــكلات السياســية التــي اعترضــت ســلطاناً وافتــه 

المنيــةُ منــذ أمــد بعيــد. 

ــزُ عــى الجوانــب السياســية  وبعــدُ، فــإن التفســرات الراهنــة ليســت كافيــة؛ لأنهــا جميعهــا ترُكَِّ

والدينيــة للإصــاح الــذي أجــراه بيــرس، في حــن تتجاهــل -بدرجــة كبــرة- مــا ترتَّــب عليهــا مــن آثــار 

عــى النظــام القضــائي. وحتــى يســتقيم لنــا فهــمُ الدوافــع الحقيقيــة التــي تقــف وراء هــذا الإصــاح، 

ــتنادًا إلى  ــه، اس ــل ب ــاء العم ــة في أثن ــة الرباعي ــام القضــائي ذي البني ــذا النظ ــا فحــصُ ه ــنَّ علين يتع

ــام  ــام الأول. فــا هــي المه ــادي في المق ــع عــر المي ــي ترجــع إلى القــرن الراب المصــادر المتأخــرة الت

ــن  ــه وب ــط بين ــت ترب ــي كان ــةُ الصــاتِ الت ــا طبيع ــي أنُيطــت بقــاضي القضــاة؟ وم ــات الت والواجب

قضــاة المذاهــب الثلاثــة الأخــرى؟ وكيــف أثَّــر تعيــنُ أربعــة قضــاة للقضــاة في عامــة النــاس؟ ومــا 

أثــرُ ذلــك في الخيــارات والاســراتيجيات المتاحــة أمــام المتقاضــن؟ وســوف تشــغلنا في هــذه الدراســة 

))) عبد الرحمن بن الفركاح الفزاري، فتاوى الفزاري، مخطوط بمكتبة تشيستر بيتي )Chester Beatty(، رقم 3330، ورقة 107ب.

)1)) في بعض الأماكن، كصفد أو حلب، عُيِّ قاضي قضاة الحنفية أولً، ثم أعقبه تعيين قاضي المالكية وقاضي الحنابلة بعد عقد أو عقدينْ. وقد جرت 

ُ فيها إلا قاضٍ للمالكية وآخر للحنفية.  العادة بتعيين قضاة القضاة هؤلاء إضافةً إلى قاضي قضاة الشافعية، فيما عدا الإسكندرية التي لم يكن يعَُيَّ

انظر: القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القاهرة: دار الكتب الخديوية، 1913-1920م، 221/4، 234، 238، 240. ابن كثير، البداية والنهاية 

290/14. ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، حيدرآباد، 1929-1932م، 172/3. ابن قاضي شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة، تحقيق: عدنان درويش، 

دمشق: المعهد الفرنسي، 1977-1994م، 92/1، 139، 183، 225/3، 446.  
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مســألتان: إحداهــا: حاجــة النظــام الفقهــي إلى قواعــد مســتقرة يمكــن التنبــؤ بهــا، والأخــرى: حاجــة 

هــذا النظــام في الوقــت نفســه إلى المرونــة وســهولة الاســتخدام. والحــق أننــا لــن نتمكَّــن مــن تفســر 

ــات  ــر في ممارس ــان النظ ــد إمع ــح إلا بع ــي الصحي ــياقه المؤس ــرس في س ــراه بي ــذي أج ــاح ال الإص

المحاكــم المملوكيــة خــال القــرن الرابــع عــر الميــادي.

التوحيد الفقهي وعهد التقليد:
تؤكِّــد مؤلفــاتُ أصــول الفقــه منــذ القــرن الســادس الهجــري )الثــاني عــر الميــادي( حقَّ المــُــفْتِين 

والقضــاة وواجبَهــم في اتبــاع آراء علــاء المذهــب الســابقين عوضًــا ]214[ عــن العمــل باجتهادهــم 

المســتقل)1)). وقــد ذهــب محمــد فاضــل إلى أن هــذا التحــول مــن الاجتهــاد إلى التقليــد كان مَسُــوقاً في 

ــلطْة التقديريــة للفقهــاء أصحــاب الوظائــف ]كالقضــاة ونحوهــم[ مــن  الأســاس بالرغبــة في تقييــد السُّ

ــدة. ويــرى فاضــل أن »التقليــد إذا نظُِــرَ إليــه مــن منظــور سوســيولوجيا  خــال إنشــاء قواعــد موحَّ

ــة في التوصــل إلى  ــن الرغب ــراً ع ــه تعب ــاً أفضــل بوصف ــهُ فه ــن فهمُ ــة يمك ــة الفقهي ــه والعملي الفق

ــثُ عــى  ــونيُّ الحدي ــهُ القان ــح الفق ــوَةً بمــا يصطل ــا، أسُْ ــؤ به ــة منتظمــة يمكــن التنب مخرجــات فقهي

تســميته بحُكْــم القانــون، ومــدارُ هــذه الفكــرة عــى أن المســؤولين القانونيــن يتحتــم عليهــم العمــلُ 

بالأحــكام الموجــودة ســلفًا«)1)). ويشــر فاضــل إلى نشــأة »المختــرات« بوصفها أحدَ أجنــاس التصنيف 

الفقهــي، خــال القــرن الســابع الهجــري )الثالــث عــر الميــادي(، والمختــرُ مصنَّــفٌ مُوْجَــزٌ مُحْكَــمٌ 

لفقــه المذهــب، وهــو نتيجــةٌ منطقيــةٌ أثمرتهــا هــذه النزعــةُ إلى التوحيــد ]الفقهــي[. وبغــر التقليــد 

ــا للأحــكام الفقهيــة- ســيُنْظرَُ إلى الإجــراءات القضائيــة  -أي بغــر أن يتيــح المذهــبُ أساسًــا موضوعيًّ

عــى أنهــا إجــراءاتٌ تعســفيةٌ في جوهرهــا. 

ــن الصــاح )ت 643هـــ/1245م(،  ــار فقهــاء الشــافعية خــال العــر الأيــوبي، كاب والحــق أن كب

وابــن عبــد الســام )ت 660م/1262م(، كانــوا يــرون أن القــاضي يجــب عليــه أن يقــي بمــا يوافــق 

أحــكامَ مذهبــه، فــإن لم يفعــل تعــنَّ نقــضُ حُكْمِــهُ)1)). وحــن أجــاب الفــزاري عــن الســؤال المشــار 

)1)) للوقوف على هذا التحول، انظر: 

W. Hallaq, A history of Islamic legal theories (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 144-6; idem, “Ifta and Ijtihād 

in Sunni Legal Theory: A Developmental Account”, in Islamic Legal Interpretation: Muftīs and their Fatwās, ed. Khalid 

Masud, Brinkley Messick and David Powers (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996), 33-43; Jackson, Islamic 

Law and the State, 78-9, 152-9.  

(12) M. Fadel, “The Social Logic of Taqlid and the Rise of the Mukhtaṣar”, Islamic Law and Society, 3 (1996), 197.

)1)) استشهد عيسى بن عثمان الغزي )ت 799هـ/1397م( برأي كلا الفقيهيْ. أدب القضاء، نسخة مخطوطة بمكتبة "تشستر بيتي" تحت رقم )3736(، 

ورقة 77أ، 78أ.    
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إليــه آنفًــا -الــذي أرســله الســلطان الظاهــر بيــرس- علَّــق قائــاً: إن القضــاة يمتنعــون عــن مخالفــة 

أحــكام مذهبهــم؛ لأن مثــل هــذه الأحــكام الصــادرة عنهــم بالمخالفــة للمذهب ســتحيطهم بالشــبهات 

في عيــون المتقاضــن)1)). وقــال تقــيُّ الديــن الســبكي )ت 756هـــ/1355م(، قــاضي قضــاة الشــافعية 

بدمشــق منتصــف القــرن الثامــن الهجــري )الرابــع عــر الميــادي(:

ــلطانُ  ــق الس ــاق إذا أطل ــى الإط ــاء ع ــولَّ القض ــذي ت ــار أن ال ــذه الأعص ــه في ه ــذي أقول »وال

توليتـَـهُ لحََكَــمَ بمشــهور مذهبــه ]215[ إن كان مُقَلِّــدًا، وبمــا يــراه إن كان مجتهــدًا، والــذي يقــول لــه 

الســلطانُ: وليتُــكَ القضــاء عــى مذهــب فــان، ليــس لــه أن يتجــاوز مشــهور ذلــك المذهــب إن كان 

ــه  ــح عنــده منــه بدليــل قــوي. وليــس ل ــمُ بمــا ترجَّ ــه الحُكْ ــدًا، وإن كان مجتهــدًا في مذهبــه فل مقلِّ

مجــاوزة ذلــك المذهــب مُقَلِّــدًا كان أو مجتهــدًا؛ لأن التوليــة حصرتــه في ذلــك. وليــس لــه أن يحكــم 

ــح عنــده؛ لأنــه كالخــارج عــن المذهــب«)1)). ا في مذهبــه، وإن ترجَّ بالشــاذ البعيــد جــدًّ

ــا للقضــاة في ظــل هــذا النظــام الرباعــي يــرى أن الفقيــه  لقــد كان الســبكيُّ الــذي اشــتغل قاضيً

الــذي يتــولَّ القضــاء عــى مذهــب معــن يجــب عليــه اتبــاعُ القــول الراجــح في هــذا المذهــب دونمــا 

اعتبــار لمــا يميــل إليــه هــو مــن آراء أو أقــوال. وأمــا قــاضي القضــاة نجــم الديــن الطرســوسي الحنفــي 

ــاً؛ إذ يجــب عــى القــاضي الحنفــي  )ت 758هـــ/1357م( فقــد أســدى للقضــاة نصائــح أكــر تفصي

ــي أن  ــه، ويجــب عــى القــاضي المال ــوى في مذهب ــه الفت ــم إلا بمــا علي -في رأي الطرســوسي- ألّ يحَْكُ

يتبــع الأقــوال المأثــورة عــن ابــن القاســم، وأن يَــدَعَ الأقــوال التــي ذهــب إليهــا القــرافيُّ أو ابــنُ عبــد 

الــر، ويجــب عــى القــاضي الشــافعي أن يتحــاشى أقــوال الغــزالي وأن يأخــذ بالأحــكام التــي قررهــا 

ــرن  ــف في الق ــافعي[ صُنِّ ــه الش ــدٌ ]في الفق ــرٌ مُعْتمََ ــا مخت ــهٍ منه ــكل فقي ، ول ــوويُّ ــيُّ والن الرافع

الثالــث عــر الميــادي)1)). وكذلــك فقــد أوضــح تــاج الديــن الســبكي )ت 756هـــ/1355م(، ابــن تقــي 

، فــإن القضــاة كانــوا يؤثــرون اتبــاع النــووي)1)). الديــن الســبكي، أنــه إذا اختلــف النــوويُّ والرافعــيُّ

)1)) يقول الفزاري: "وكان بعض أصحابنا ينَْهَى من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره لتوجه التهمة إليه، قال الماوردي: وهذا وإن كانت السياسةُ تقتضيه 

بعد استقرار المذاهب وتميز أهلها، فحُكْمُ الشرع لا يوُجبه؛ لما يلزم من الاجتهاد في كل حُكْمٍ طريقه الاجتهاد". انظر: فتاوى الفزاري، ورقة 107 ب.   

)1)) تقي الدين السبكي، كتاب الفتاوى، القاهرة: مطبعة القدسي، 1937م، 13/2. وقد استشهد ابنُ حجر الهيتمي )ت 974هـ/1566م( بهذه الفتاوى 

بتصرف يسير. الفتاوى الكبرى الفقهية، القاهرة، بدون تاريخ، 317/3، كما استشهد بها أيضًا مؤلف مجهول لرسالة صُنِّفت بعد العصر المملوكي 

بعنوان »رسالة في التقليد«، وقد توفرّ على ترجمتها ونشرها: 

L. Wiederhold in “Legal Doctrines in Conflict: The Relevance of Madhhab Boundaries to Legal Reasoning in the Light of an 

unpublished Treatise on Taqlīd and Ijtihād”, Islamic Law and Society, 3 (1996), 275.  

)1)) نجم الدين الطرسوسي، كتاب تحفة الترك فيما يجب أن يعُمل في الملك، تحقيق: رضوان السيد، بيروت، 1992م، ص 79- 85. وراجع أيضًا:

Menasri, ɶuvre de combat hanafite, 17-22 (Arabic text); M. Winter, “Inter-Madhhab Competition in Mamlūk Damascus: Al-

Ṭarsūsī Counsel for the Turkish Sultans”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 25 (2001), 202ff.   

)1)) تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة، -1964 1976م، 188/6.  
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ــنّ  ــد)1)). وتبَُ ــة نظــام قضــائي موحَّ ــم عــى إقام ــاءَ حرصه ــة العل ــد شــاركت ســلطاتُ الدول وق

ــة لم  ــادي أن ]216[ الدول ــر المي ــع ع ــرن الراب ــع إلى الق ــي ترج ــةُ الت ــةُ المملوكي ــادرُ الإداري المص

ــا فحســب،  ــؤُ به ــن التنب ــا لأحــكام يمك ــوا وفقً ــم أن يحكم ــن عيَّنته ــن القضــاة الذي ــن ترجــو م تك

ــاة  ــاةَ القض ــف قض ــد الوظائ ــةُ بتقلي ــلطانيةُ الخاص ــيمُ الس ــوصِ المراس ــك. وتُ ــم بذل ــا ألزمته ولكنه

ــعْتمََدَةُ أو المختــراتُ،  ــاتُ المـُ ــا المصنف ــم، كــا أفصحــت عنه ــقَرَّرةَ في مذاهبه ــاع الأحــكام المـُ باتب

وتحــاشي التفســرات غــر المعياريــة. فمــن ذلــك مثــاً أن أحــد المراســيم الخاصــة بتعيــن قــاضي قضــاة 

الشــافعية -وهــو المرســوم الــذي حفظــه لنــا ابــنُ فضــل اللــه العمــري )ت 749هـــ/1348-1349م( في 

الدليــل الإداري الــذي صنَّفــه- يـُـوصِ قــاضي قضــاة الشــافعية بــأن يتجنَّــب العمــل بالقــول المرجــوح 

ــم  إلا إذا كان نــصَّ مذهــبِ إمامــه أو عليــه أكــرُ الأصحــاب، أو إلا إذا كان قــد حَكَــمَ بــه أهــلُ العِلْ

مــه)1)). وثمــة مرســومٌ صــدر في القــرن الرابــع عــر الميــادي بتوليــة قــاضي قضــاة الحنفيــة،  ممــن تقدَّ

ويحظــر عليــه هــذا المرســومُ الحُكْــمَ بالأقــوال الضعيفــة في مذهبــه)2)). ويمكــن الوقــوفُ عــى وصايــا 

مشــابهةٍ في مراســيم التوليــة الخاصــة بقــاضي قضــاة المالكيــة وقــاضي قضــاة الحنابلــة)2)).

ــم  ــا فرضــت عليه ــادية للقضــاة، ولكنه ــا إرش ــن مجــرد وصاي ــة لم تك ــيم التولي والحــق أن مراس

التزامًــا فقهيًّــا؛ فالقــاضي الــذي يعجــز عــن اتبــاع الحُكْــم المـُــقَرَّر في مذهبــه ينبغــي عزلـُـهُ، فيــا ذكــره 

الطرســوسي)2)). وثمــة شــواهدُ كثــرةٌ ترجــع إلى القــرن الرابــع عــر الميــادي تدلنــا عــى أن تهديــد 

ــزلِ قــاضي قضــاة الحنابلــة، جــال الديــن المــرداوي،  ــا؛ فقــد عُ ــدًا حقيقيًّ القضــاة بالعــزل كان تهدي

عــن القضــاء ســنة 767هـــ/1366م، بعــد أن أجــاز بيــع الأوقــاف الخيريــة مُخَالفًِــا القــولَ المـُــعْتمََدَ في 

د، انظر أيضًا:  )1)) عن دور الدولة في إتاحة نظام قضائي موحَّ

Fadel, “Social Logic”, 224n.  

)1)) ابن فضل الله العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، القاهرة: مطبعة العاصمة، 1312هـ، ص119. وثمة روايةٌ مختصرةٌ للنص أوردها: القلقشندي، 

صبح الأعشى، 95/11. 

(20) G. Guellil, Damaszener Akten des 8./14. Jahrhunderts nach al-Tarsusis Kitāb al-IʿIām. Eine Studie zum arabischen 

Justizwesen (Bamberg: aku, 1985), 185-7 (no. 81).

)2)) ابن فضل الله العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، ص120-123. القلقشندي، صبح الأعشى، 12/55، )فيما يتصل بقاضي قضاة المالكية في دمشق(، 

12/57 )فيما يتصل بقاضي قضاة الحنابلة في دمشق(. 

(22) Guellil, Damaszener Akten, 286; also cited by Wiederhold, “Legal Doctrine”, 251.
]جاء في كتاب "تحفة الترك": "وينبغي للإمام أن يذكر أيضًا )أي: في نسخة تقليد القضاء للقاضي الحنفي( أن يحكم بالقول المفُْتىَ به في المذهب، ولا يحكم 

َ. والأولى  بما شذَّ من الأقوال، ولا بما انفرد به بعضُ الأصحاب، إلا أن يكون قد نصَُّ أن الفتوى إليه. وإذا انفرد الإمام، واتفق الصاحبان أبو يوسف ومحمد خُيِّ

ألا يخرج عن قول الإمام، إلا أن يكون قد نصَُّ أن الفتوى على قولهما". انظر: نجم الدين الطرسوسي، تحفة الترك فيما يجب أن يعُْمَل في الملك، تحقيق: رضوان 

السيد، بيروت: دار الطليعة، الطبعة الأولى، 1992م، ص71[. )المترجم( 
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المذهــب الحنبــي)2)). وفي ســنة 786هـــ/1384م عُــزلَِ قــاضي قضــاة المالكيــة بالقاهــرة بعــد أن وجــد 

ــت  ــد تولَّ ــب)2)) ]217[. وق ــد في المذه ــول المعتم ــف الق ــه تخال ــة أن أحكام ــاء المالكي ــس فقه مجل

ــق بمــدة  ــة يتعلَّ ــاضي الحنفي ــواب ق ــه أحــدُ ن ــمٍ قــى ب ــة مراجعــة حُكْ ــاء الحنفي ــةٌ مــن فقه طائف

ــرُ عليهــم في بعــض  ــفْتِيَن كان يحُْظَ ة، وانتهــى هــؤلاء الفقهــاءُ إلى رفــض الحُكْــم)2)). بــل إن المـُ العِــدَّ

الأحيــان الإفتــاءُ بمــا يخالــف المـُــقَرَّر في المذهــب؛ فبعــد أن ثبــت أن فتــاوى أحــد علــاء الشــافعية في 

ــهُ والي المدينــة)2)). دمشــق تتعــارض مــع قواعــد المذهــب الشــافعي، عنَّفَ

وفي ظــال النظــام القضــائي ذي البنيــة الرباعيــة، ظــلَّ قــاضي قضــاة الشــافعية يحتفــظ بالمســؤولية 

ــتُ مــن أن القضــاة مــن غــر الشــافعية  العامــة عــن انضبــاط النظــام كلــه؛ فــكان مــن مهامــه التثبُّ

لا يحيــدون عــن قواعــد مذاهبهــم التــي يعَْتـَـزوُنَ إليهــا. وعــى هــذا النحــو، بــدا مــن قبيــل 

المفارقــة أن يكــون قــاضي قضــاة الشــافعية مســؤولً عــن النظــر في امتثــال القضــاة للفقــه المالــي أو 

ــع  الحنبــي؛ فحــن كان تقــي الديــن الســبكي يشــغل وظيفــة قــاضي قضــاة الشــافعية بدمشــق، من

ــة)2)).  ــورُ الحنابل ــا جمه فه ــي ضعَّ ــك الصــورة الت ــى تل ــكاح ع ــن فســخ الن ــة م ــواب الحنابل ــدَ ن  أح

)2)) عن هذه الحادثة، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية 14/318. وراجع أيضًا: 

J. Nielsen, Secular Justice in an Islamic State. Maẓālim under the Baḥrī Mamluks (Istanbul: Nederlands Institut, 1985), 101, 

156. 

)2)) وهذا القاضي المالكي هو ابنُ خير الأنصارى. انظر: المقريزي، السلوك 3/517. الصيرفي، نزهة النفوس والأبدان في تواريخ أهل الزمان، تحقيق: حسن 

حبشي، القاهرة: مطبعة دار الكتب، 1973م، 97/1. وراجع أيضًا: 

J. Escovitz, The Office of Qāḍī al-Quḍāt in Cairo under the Bahri Mamluks. Islamkundliche Untersuchungen, B. 100 (Berlin: 

K. Schwarz, 1984), 234.
]قال الصيرفي في »نزهة النفوس والأبدان« : »وسبب عزله أنه حكم في قضية مخالفًا فيها فقهاء مذهبه، وخطَّؤوه وشنَّعوا عليه، فبلغت القضيةُ السلطان 

فعزله«[. )المترجم( 

)2)) ابن حجر العسقلاني، إنباء الغمر بأنباء العمر، تحقيق: حسن حبشي، القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي، 1969م، 194/1. وراجع أيضًا:

Wiederhold, “Legal Doctrines”, 252.

]قال ابن حجر في »إنباء الغمر« : »وفيها  -أي: في سنة 781هـ- عُزِّرَ جمال الدين بن عبد الرحيم بن عبد الرزاق، وعُزلَِ من نيابة الحُكْم للحنفية؛ وذلك 

أن امرأة أقرت عنده بانقضاء عدتها بسقط مخلق فحكم بذلك، ثم ادعت أنها حامل، فكتب لها فرض حمل، فاستفُْتِي عليه، فأفتى علماءُ مذهبه بأن ذلك 

مخالفٌ لهم، فأمر برقوق بعزله وتعزيره«[. )المترجم(

)2)) ابن كثير، البداية والنهاية 14/35. ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة 4/72.

)2)) ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة 2/239، وراجع أيضًا: 

Menasri, ɶuvre de combat hanafite, 22 (Arabic text).

ه على المذهب الحنبلي، ولازم ابن  ]ونائب الحنابلة المذكور هو عبادة بن عبد الغني بن منصور الحنبلي الحراني المفتي المؤدب )ت 739هـ(. وقد تفقَّ

تيمية، وأفتى فأجاد، وذكره البرزاليُّ في الشيوخ المتوسطين، فقال: »فقيه فاضل يعقد الأنكحة ويلازم الشهود ... وكان يفتي في مذهبه ويبحث ويناظر. قال 

ابن حجر: »ومنعه السبكي من فسخ النكاح بعمل المحلوف عليه، فإنه كان يفتي به ولا يعدّ الفسخ طلاقاً«[. )المترجم(
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 وقــد رفــض الســبكيُّ أيضًــا تأييــدَ الأحــكام التــي قــى بهــا أحــدُ نــواب الحنابلــة، ويقُــال له: ابــنُ بخيخ 

)ت 749هـــ/1347- 1348م(، وهــو أحــد تلاميــذ ابــن تيميــة، بعــد أن عجــز قــاضي قضــاة الحنابلــة 

عــن إثبــات موافقــة هــذه الأحــكام للقواعــد المســتقرة في المذهــب الحنبــي)2)).

لقــد كان التوحيــدُ إحــدى الســات الرئيســة التــي ميَّــزت النظــامَ الفقهــيَّ المملــوكيَّ؛ حيــث تعــنَّ 

عــى أي قــاضٍ أن يحَْكُــمَ بموجــب القــول المـُــعْتمََدِ في مذهبــه، وفقًــا لمــا نــصَّ عليــه مرســومُ توليتــه 

ــه الأداة  ــث كون ــن حي ــاد[ -م ــض الاجته ــو نقي ــذي ه ــد ]ال ــام التقلي ــد أن نظ ــاء. بي ــبَ القض منص

الضامنــة للتوصــل إلى أحــكام مســتقرة يمكــن التنبــؤ بهــا- جــاء بالــرورة عــى حســاب الاجتهــاد، 

وعــى حســاب قــدرة الفقهــاء عــى تحقيــق المواءمــة بــن الحُكــم الفقهــي وتغــر الأحــوال ومــا يجَِــدُّ 

مــن أوضــاع اجتماعيــة مســتحدثة. ولقــد كان مــن الصعوبــة بمــكان إدخــالُ بعــض التغيــرات عــى 

أقــوال هــذا المذهــب أو ذاك، بمعنــى إدخــال تغيــرات عــى أحــكام المذهــب، فاســتعُِيضَ عــن ذلــك 

ــوال المذاهــب  ــن أق ــن خــال التســوية ب ــنية، م ــن المذاهــب السُّ ــة ب ــات الفقهي باســتغلال الخلاف

الأربعــة جميعهــا.

]218[ تعيين أربعة قضاة للقضاة:
َ أربعــةُ قضــاةٍ للقضــاة يحكمــون وفقًــا لأربعــة »مدونــات فقهيــة« متباينــة؟ ولمــاذا لم  لمــاذا عُــنِّ

يقَْنَــعْ ســاطيُن المماليــك بوجــود قــاضٍ واحــدٍ للقضــاة هــو قــاضي قضــاة الشــافعية، أسُْــوَةً بأســافهم 

ــن الســؤاليْ مــن خــال قــراءةٍ متأنيــةٍ لمرســوم  مــن بنــي أيــوب؟ يمكــن الوقــوفُ عــى إجابــة هذيْ

ي، عــاء الديــن التنوخــي )ت 750هـــ/1349م(، قضــاءَ قضــاة الحنابلة بدمشــق  توليــة عــي بــن المـُــنَجَّ

ســنة 732هـــ/1332م، وهــو المرســومُ الــذي حفظــه لنــا القلقشــنديُّ في دليلــه الإداري، وقــد جــاء فيه:

ــهُبِهم[،  ــم وشُ ــهم ونجومِه ــع شموسِ ــم ومطل ــدار قطبِه ــي م ــة ه ــقُ المحروس ــت دمش »]وكان

ــراً مــا يحتاجــون إلى حاكــم هــذا المذهــب ]أي: المذهــب الحنبــي[ في غالــب عقــد كل  ــا كث وأهله

بيــع وإيجــار، ومُزاَرَعــة في غــال، ومُسَــاقاة في ثمــار، ومصالحــة في جوائــح ســاوية، لا ضرر فيهــا ولا 

ــأن تكــون الامــرأةُ في  ــدٍ ب ــرَّةٍ كريمــةٍ، واشــراطٍ في عَقْ ــه ســيدُهُ بحُ ــوكٍ أذَِنَ ل ــج كل ممل ضرار، وتزوي

بلدهــا مُقِيمَــةً، وفســخ إن غــاب زوجُهَــا ولم يــرك لهــا نفقــةً ولا أطلــق سراحهــا، وبيــع أوقــافٍ داثــرةٍ 

ــا«)2)). ــا بهــا، ولا يســتطيعون إصلاحَهَ ــابُ الوقــف نفعً لا يجــد أرب

)2)) الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، بيروت: دار الفكر، 1998م، 1323/3. 

)2)) القلقشندي، صبح الأعشى 12/57. وعن سيرة هذا القاضي، انظر: الصفدي، أعيان العصر 1285/3 - 1286.
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ــهُ الفقهــيَّ هــو المذهــبُ  َ قــاضٍ حنبــيٌّ في دمشــق؛ لأن مذهبَ ــنِّ ــا لهــذا المرســوم، فقــد عُ وتبََعً

الوحيــدُ الــذي يجُيــز بعــضَ المعامــات اليوميــة الجاريــة بــن أهــالي هــذه المدينــة. ولعل من المناســب 

أن نعقــد مقارنــةً بــن هــذا المرســوم وكتــاب »المغُْنِــي« لابــن قدامــة، هــذا الكتــاب الجامــع في الفقــه 

الحنبــي، وأحــد الكتــب المعــاصرة لهــذه الحقبــة. ويعَُــدُّ المذهــبُ الحنبــيُّ -تبََعًــا لكتــاب »المغنــي«- 

المذهــبَ الوحيــدَ الــذي يجُِيــزُ عقــود المزارعــة التــي يــأتي فيهــا الــزُّرَّاعُ بالبَــذْرِ، في حــن أن المذاهــب 

ــلُ البائــعَ مســؤوليةَ هــاك  الأخــرى لا تجُِيزهَُــا إلا إذا جــاء ربُّ الأرض بالبــذر مــن عنــده)3)). ولا يحَُمِّ

ــذه  ــري ه ــل المش ــى تحمي ــصُّ ع ــرى تن ــب الأخ ــن أن المذاه ــة، في ح ــح إلا الحنابل ــار بالجوائ الث

ــا  الخســارة)3)). ولا يأخــذ الحنابلــةُ بمفهــوم »الكفــاءة« في النــكاح للتفريــق بــن الَأمَــةِ والحُــرَّة، خلافً

للمذاهــب الأخــرى)3)) ]219[. ولا يقــول بجــواز تضمــن عقــود النــكاح بعــضَ الــروط إلا الحنابلــةُ، 

كذلــك الــرط الــذي يحظــر عــى الــزوج نقــل زوجتــه مــن بلدتهــا)3)). ويجُِيــزُ الحنابلــةُ، بالإضافــة 

إلى المالكيــة، فســخ النــكاح في حالــة غيــاب الــزوج)3)). وكذلــك، لا يجُِيــزُ بيــعَ الأوقــاف الداثــرة التــي 

ر إصلاحُهَــا إلا الحنابلــة)3)). وصفــوةُ القــولِ أن هــذه الآراء لا يقــول بهــا في الغالــب إلا الحنابلــة،  يتعــذَّ

دون أصحــاب المذاهــب الأخــرى.  

وتشــتمل مراســيمُ التوليــة الخاصــة بقــاضي قضــاة الحنفيــة وقــاضي قضــاة المالكيــة على إرشــاداتٍ 

مماثلــةٍ؛ فقــاضي قضــاة الحنفيــة منــوطٌ بــه الأخــذُ بالأقــوال التــي اختُــصَّ بهــا مذهبُــهُ مــا دام فيهــا 

)3)) موفق الدين بن قدامة المقدسي، المغني، بيروت: دار الفكر، 1984م، 589/5-590 )رقم 4142(. وانظر أيضًا: أبو الوليد ابن رشد، بداية المجتهد 

ونهاية المقتصد، تحقيق: ماجد الحموي، بيروت: دار ابن حزم، 1995م، 1392/4.

)3)) ويقصر المذهبُ الحنبليُّ أيضًا مفهوم الجائحة على الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، خلافاً للأضرار الناتجة عن صنع الآدميين؛ كالسرقة )المغني 

234-4/233، أرقام 2943-2941(. ويرى المالكيةُ أن البائع لا يتحمل مسؤولية هذه الأضرار إلا إذا تلف أكثرُ من ثلث الثمار )ابن رشد، بداية 

المجتهد 1270-1267/3(. 

النَّسَب  النكاح على  الكفاءة في  الخرقي )ت 334هـ/946م( ذهب إلى قصر معايير  الحنبلي  فالفقيه  الحنابلة؛  المسألةُ موضعُ خلافٍ عند  )3)) وهذه 

والتقوى، في حين أن ابن قدامة أقر جميع الشروط الإضافية التي أوجبها الحنفيةُ والشافعيةُ، ولا سيما شرط الحرية )ابن قدامة، المغني، 374/7- 

376، أرقام 5190-5192(. ومن جهة أخرى، يقلل المذهبُ المالكي شروط الكفاءة بدرجة أكبر، حيث يرى أنه لا ينبغي أن يؤُخَْذ بعين الاعتبار إلا 

 .Y. Linant de Bellefondes, Trait. de droit musulman compar. [Paris and Le Haye: Mouton & Co., 1965], vol( ،تقوى الزوج

2, 179(. ومن البيِّ أن إزاحة العقبات التي تحول دون زواج العبيد كان أمراً يصب في مصلحة النخبة العسكرية الحاكمة التي برز فيها العبيدُ 

المماليكُ.

)3)) ابن رشد، بداية المجتهد 1038/3.

وإذا كان الحنابلةُ فقط هم من يعترفون بجواز تضمين عقود النكاح بعض الشروط، فإنه ينبغي أن نلاحظ أن المذهب الحنفي آنذاك كان يؤيد التحريم 

العام بنقل الزوجة من بلدتها على غير إرادتها. راجع أيضًا ما سيأتي. 

)3)) ابن قدامة، المغني 248-8/247 )رقم 6743(.

)3)) ابن قدامة، المغني 252-6/250 )رقم 4410(.
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ــا عليهــن  صــاحُ النــاس)3))، ومــن أهمهــا: تزويــج الصغائــر ]وتحصينُهــن بالأكفــاء مــن الأزواج خوفً

ــنَ جــارُ الســوء عــى رغــم  ــفْعَةُ الجــوار ]التــي لــو لم تكــن مــن رأيهــم لمــا أمُِ مــن الكبائــر[)3))، وشُ

ة  الأنــوف، ولأقــام الرجــلُ الدهــرَ ســاكنًا في داره بــن أهلــه وهــو يتوقــع المخــوف[)3))، ونفقــة المـُــعْتدََّ

ــا، ولا  ــقُ عليه ــذي ينُْفِ ــو بال ــتْ لا ه ــه، وبقَِيَ ــن حبال ــت م ــا ]وإن بتَُّ ــنْ طلَّقه ــي في أسَِْ مَ ــي ه الت

هــي بالتــي تســتطيع أن تتــزوج مــن رجــل ينُْفِــقُ عليهــا مــن مالــه[)3))، ومــن اســتدان مــالً فأكلــه 

وادّعــى الإفــاس)4)). ويلَـْـزمَُ قــاضي قضــاة المالكيــة تطبيــقُ أحــكام مذهبــه عــى نحــو يســمح للــوصي 

عــى المــراث بــأن يكــون وصيًّــا عــى يتامــى المتــوفى أيضًــا)4))]220[، وباســتخدام الأدلــة الوثائقيــة)4))، 

ــزمُِ  ــرى يلُْ ــب الأخ ــور في المذاه ــولُ الجمه ــن كان ق ــة)4))*. ول ــة الزنادق ــك بمحاكم ــن ذل ــم م والأه

القضــاةَ بحقــن دمــاء الزنادقــة إذا رجعــوا إلى حظــرة الإســام، فــإن المذهــب المالــي يوُجِــبُ عــى 

ــتَ كُفْرهُــم، دونمــا التفــاتٍ إلى توبتهــم بعــد ذلــك)4)). القــاضي الحُكْــمَ بإراقــة دم هــؤلاء متــى ثبََ

وتـَـيِ مراســيمُ التوليــة المشــار إليهــا بــأن اســتحداث تعيــن عــددٍ مــن قضــاة القضــاة ينتســبون 

إلى مذاهــب مختلفــة كان وســيلةً تكَْفُــلُ للفقــه مزيــدًا مــن المرونــة؛ ذلــك أنــه إذا اقتــر التعييُن على 

)3)) انظر: ابن فضل الله العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، ص119، 120. القلقشندي، صبح الأعشى 95،200/11.

)3)) ابن قدامة، المغني 7/382 )رقم 5201(. ابن رشد، بداية المجتهد 3/-944 946.

)3)) ابن قدامة، المغني 5/461 )رقم 4012(. ابن رشد، بداية المجتهد 1404-1403/4.

كنى ولا نفقة لها. انظر: ابن رشد، بداية المجتهد 1104/3. )3)) ويرى المالكيةُ والشافعيةُ أن المطلقة طلاقاً بائنًا لها السُّ

ينْ[. ابن قدامة،  )4)) ويرى الحنفيةُ أن المدين لا يستطيع أن يدّعي الإفلاس إلا بعد أن يحُْبَسَ مدةً ]؛ حتى يتبيَّ صدقهُُ أو يقر له بذلك صاحبُ الدَّ

المغني 4/529 )رقم 3446(؛ 543 )رقم 3463(. ابن رشد، بداية المجتهد 1451/4، 1466.

)4)) للوقوف على مرسوم تولية لوظيفة قاضي قضاة المالكية، انظر: التعريف بالمصطلح الشريف، ص121. وللوقوف على رأي المالكية انظر: ابن قدامة، 

المغني 7/392 )رقم 5215(. ابن رشد، بداية المجتهد 955/3.

)4)) ولمعرفة رأي المالكية في الأدلة الوثائقية، انظر:

W. Hallaq, “Qadis Communicating: Legal Change and the Law of Documentary evidence”, al-Qanṭara, XX (1999), 453ff.; 

E. Tyan, Le notariat et le régime de la prevue par . crit dans le pratique du droit musulman (Beirut: Annales de l›École 

Française de Droit de Beyrouth, 1945), 76, 82-4; J. Wakin, The Function of Documents in Islamic Law (Albany: SUNY 

Press, 1972), 8-9.

، فهذا مما فيه فسحةٌ للناس«. صبح الأعشى،201/11[.  ]والمقصود بالأدلة الوثائقية: »قبول الشهادة على الخط، وإحياء ما مات من الكتب وإدناء ما شطَّ

)المترجم(

)4)) *جاء في مرسوم تولية قاضي قضاة المالكية: "ومذهبُهُ له السيفُ المـُصْلتَ على مَنْ كفر، والمـُذْهِب بدم من طلَُّ دمُهُ وحصل به الظفر، ومَنْ عدا 

قدره الوضيع، وتعرَّض إلى أنبياء الله صلواتُ الله عليهم بالقول الشنيع، فإنه إنما يقُْتلَ بسيفه المجرد، ويرُاق دمُهُ تعزيراً بقوله الذي به تفرَّد، ولم 

يزل سيفُ مذهبه لهم بارز الصفحة". صبح الأعشى 200/11. )المترجم(

)4)) ابن قدامة، المغني، 10/-76 77 )رقم 7088(. ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، بيروت: دار الجيل، 

1964م، 129/3-133. ومن الملاحظ أن هذا الحُكْمَ لا يصدق إلا على الزنادقة، دون المرتدين.
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قــاضي قضــاة الشــافعية، فــإن نظــام التقليــد ]نقيــض الاجتهــاد[ والحاجــة إلى التوحيــد ]أي: توحيــد 

الأحــكام الفقهيــة[ ســيُلزْمَِانهِِ باتبــاع أحــكام مذهبــه. ومــن شــأن الامتثــال الصــارم لأحــكام المذهــب 

الشــافعي أن يضــع قيــودًا شــديدةً عــى أهــالي دمشــق؛ فلن يغــدو في مســتطاع الزوجــات إدراجُ بعض 

، وســيمتنع بيــعُ الأوقــاف الداثــرة. زد  الــروط في عقــود النــكاح، ولــن يتَُــاح تزويــجُ اليتامــى القُــرَّ

ــة؛ لأن  ــر الســيطرة الاجتماعي ــي اعــرت المذهــب الشــافعي ســتوُهِنُ أم عــى هــذا أن الثغــرات الت

الشــافعية يســمحون للمَدِيــن بالإفــات مــن الحبــس بدعــوى الإفــاس، في حــن أن الزنادقــة يســعهم 

ــا  ــة في ــة للإفــات مــن العقــاب. والحــق أن الأخــذ بأحــكام أحــد المذاهــب الثلاث التظاهــرُ بالتوب

دة ســيفضي إلى صــور مــن العــدول عــن المذهــب الشــافعي. يتصــل بهــذه المســائل الفقهيــة المحــدَّ

ــا إلى  ــا بعــض القضاي ــون أحيانً ــد، كان القضــاةُ الشــافعيةُ يحُِيلُ ــام التقلي ــزام بنظ ــار الالت وفي إط

قضــاة المذاهــب الأخــرى. ويجُِيــزُ تقــيُّ الديــن الســبكي للقــاضي الشــافعي إحالــةَ قضيــةٍ تشــتمل عــى 

وثائــق مكتوبــة إلى القــاضي المالــي الــذي يجــوز لــه قبــولُ مثــل هــذه الأدلــة. ويرجــو الســبكيُّ أيضًــا 

مــن القــاضي الشــافعي أن يحُِيــلَ المســائل المتعلِّقــة بالأوقــاف عــى النفــس -التــي يحظرهــا المذهــبُ 

ــاف)4)).  ــن الأوق ــوع م ــذا الن ــواز ه ــولان بج ــث يق ــي؛ حي ــي أو المال ــاضي الحنف - إلى الق ــافعيُّ الش

ــرُّ تــاجُ الديــن الســبكيُّ مــا دأبــت عليــه الســلطاتُ المملوكيــةُ مــن إحالــة القضايــا التــي  ]221[ ويقُِ

تســتوجب التعزيــرَ إلى قضــاة المالكيــة. فلــن كانــت المذاهــبُ الأخــرى قــد ذهبــت إلى أن التعزيــر 

يــة المنصــوص عليهــا في القــرآن، فقــد أجــاز المالكيــةُ  لا ينبغــي أن يزيــد عــى أقــل العقوبــات الحدِّ

للقــاضي أن يفــرض مــا شــاء مــن عقوبــات تعزيريــة يلــوح لــه أنهــا عقوبــاتٌ ملائمــةٌ، حتــى إن بلغــت 

حــدَّ الحُكْــمِ بالقتــل)4)). وقــد أبــدى الحنفيــةُ كذلــك اســتعدادهم لإحالــة بعــض القضايــا إلى نظُرَائهــم 

مــن الشــافعية، حيــث أرشــد نجــمُ الديــن الطرســوسيُّ قضــاة الحنفيــة إلى إحالــة القضايــا التــي يمتنــع 

ــرفَ باليمــن  ــا يعُْ ــا لأحــكام مذهبهــم- اتخــاذُ شــهادةِ الواحــد مــع اليمــن )في عليهــم فيهــا -وفقً

المضافــة( دليــاً ]قضائيًّــا مكتمــاً[ إلى قــاضٍ شــافعي)4)). وكان الســبكي الشــافعي والطرســوسي الحنفي 

)4)) السبكي، كتاب الفتاوى 2/445. وكذلك فقد أجاز علماءُ الشافعية المتأخرون، كالإسنوي )ت 772هـ/1370م( والزركشي )ت 794هـ/1392م(، لقضاة 

الشافعية إحالةَ كثيرٍ من أنواع القضايا الأخرى إلى قضاة المذاهب الأخرى. ويزعم ابنُ حجر الهيتمي، أحد مصنِّفي القرن السادس عشر الميلادي، أن 

« على جواز هذه الممارسة. انظر: الزركشي،  قضاة الشافعية كانوا يحيلون القضايا إلى غير الشافعية على مدى قرونٍ؛ ولهذا فقد تشكَّل »إجماعٌ فعليٌّ

البحر المحيط، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 1957م، 327/6؛ ابن حجر الهيتمي، كتاب الفتاوى 3/314؛ وانظر أيضًا:

Wiederhold,“Legal Doctrines”, 233-4, 253n.

)4)) تاج الدين السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، تحقيق: ديفيد م. ميرمان )David M. Myhrman) ،(London: Luzac, 1908(، ص36. وعن قول 

المالكية في التعزير، انظر: ابن رشد، بداية المجتهد 1766/4.

(47) Guellil, Damaszener Akten, 268-9; cited in Wiederhold, “Legal Doctrines”, 250.

وعن الفروق بين أحكام المذهب الحنفي وأحكام غيره من المذاهب، انظر: ابن قدامة، المغني 12/11 )رقم 8337(، ابن رشد، بداية المجتهد 1781/4.
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عــى درايــة بالقيــود التــي يفرضهــا التمســكُ الصــارمُ بأحــكام المذاهــب التــي يعَْتَــزوُنَ إليهــا، فقبلــوا 

-بــل أيــدوا في الواقــع- تعدديــة المذاهــب بوصفهــا ســبيلً مُفْضِيًــا إلى معالجــة هــذه القيــود)4)).

السلطة القضائية ذات البنية الرباعية في سياق التطبيق:
كيــف كان نظــامُ قضــاة القضــاة الأربعــة يعمــل عنــد التطبيــق؟ ثمــة خصيصتــان رئيســتان يمكــن 

الوقــوفُ عليهــا فيــا بلغنــا مــن ســجلات المحاكــم والحوليــات التاريخيــة والكتابــات الفقهيــة التــي 

يرجــع تاريخُهــا إلى القــرن الرابــع عــر الميــادي )الثامــن الهجــري(.  

ــؤَدَّى إلا أمــام  ]222[ أمــا الخصيصــةُ الأولى فهــي أن بعــض أنــواع الدعــاوى والعقــود لم تكــن تُ

ــذُ بعــض الإجــراءات  أحــد القضــاة الأربعــة. وقــد لاحــظ مؤلِّفــو كتــب الــروط أنــه لا يمكــن تنفي

ــذي صنَّفــه  ــابُ الإرشــاديُّ ال ــه. ويشــتمل الكت في الغالــب إلا أمــام قــاضٍ ينتســب إلى مذهــب بعين

ــي«)4)).  ــاضي الحنب ــره الق ــذي أق ــو ال ــى النح ــفٍ »ع ــع وق ــة لبي ــة نموذجي ــى وثيق ــوسيُّ ع الطرس

ــة  ــن الأمثل ــة م ــة قليل ــرَوَانيُّ )ت 813هـــ/1410-1411م( -في ســياق استشــهاده بطائف ويلاحــظ الجَ

ــد  ــه بع ــة أم ــل في حضان ــرك طف ــى ت ــان ع ــان مطلق ــق زوج ــه إذا واف ــكام الأسرة- أن ــة بأح المتصل

زواجهــا مــرة أخــرى، فإنــه يجــب عليهــا تســجيلُ هــذا الاتفــاق عنــد قــاضٍ مالــي)5)). ويســوق أيضًــا 

، يمنــع فيهــا زوجًــا مــن نقــل زوجتــه عــن بلدهــا عــى غــر  وثيقــةً نموذجيــةً أصدرهــا قــاضٍ حنفــيٌّ

إرادتهــا)5))، ونموذجًــا لطلــب الطــاق مــن القــاضي رفعتــه زوجــةٌ غــاب عنهــا زوجُهَــا إلى قــاضٍ مالــي 

ــي)5)). أو حنب

، وجمهورُ الفقهاء أيضًا، تطبيقَ الأحكام المستمدة من مذاهب مختلفة على واقعة بعينها )وهو ما يعُْرفَ بالتركيب(، على نحو يرقى إلى  )4)) منع السبكيُّ

أن يكون تلفيقًا لرأي جديد. انظر: )Jackson, Islamic Law and the State, 110-2(؛ النووي )ت 676هـ/1277م(، فتاوى الإمام النووي المسماة 

بالمسائل المنثورة، تحقيق: علاء الدين بن العطار، بيروت: دار الكتب العلمية، 1982م، ص113. تاج الدين السبكي، معيد النعم، ص135-136؛ 

   .)Wiederhold, “Legal Doctrines”, 277-8( الزركشي، البحر المحيط 6/314 وما بعدها؛

(49) Guellil, Damaszener Akten, 127-9 (no. 42); 160-3 (no. 62).

)5)) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحسني الجرواني، المواهب الإلهية والقواعد المالكية، مخطوط بمكتبة تشيستر بيتي )Chester Beatty(، تحت رقم 

3401، ورقة 139 ب. وانظر أيضًا: شمس الدين محمد المنهاجي الأسيوطي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، القاهرة: 1955م، 

 .247 ،240 ،228/2

Sherman Jackson, “Kramer Versus Kramer in a tenth/sixteenth century Egyptian Court: Post-Formative Jurisprudence Be-

tween Exigency and Law”, Islamic Law and Society, 8 (2001), 27-51.

)5)) الجرواني، المواهب الإلهية والقواعد المالكية، ورقة 140ب. وانظر أيضًا: 

Guellil, Damaszener, 192 (no. 78).

)5)) الجرواني، المواهب الإلهية والقواعد المالكية، ورقة 78ب. الأسيوطي، جواهر العقود، 125-123/2. 
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م-  وأمــا الخصيصــةُ الثانيــةُ فهــي أن المنتســبين إلى أحــد مذاهــب الفقــه كانــوا -بأثــر مــا تقــدَّ

يرفعــون قضاياهــم عــادةً أمــام قضــاة المذاهــب الأخــرى، فمــن ذلــك مثــاً أن أبنــاء النخبة العســكرية 

الذيــن غلــب عليهــم الانتســابُ إلى المذهــب الحنفــي كانــوا إذا رغبــوا في بيــع الأوقــاف أو شرائهــا، 

يتصلــون بقــاضٍ حنبــي، بوصفــه القــاضي الوحيــد الــذي يجُيــز إجــراء مثــل هــذا البيــع)5)).

ُ الأدلــةُ المبــاشرةُ المســتقاةُ مــن مجالــس القضــاء خــال القــرن الرابع عــر الميــادي -وأكثرها  وتبُـَـنِّ

مُسْــتمََدٌّ مــن الوثائــق التــي يرجــع تاريخُهــا إلى أواخــر القــرن المذكــور وصــدرت عــن مجلــس القضــاء 

ببيــت المقــدس- »تقســيمَ العمــل« بــن مســؤولي المذاهــب الأربعــة. وســوف نجــد هاهنــا مســؤولً 

مالكيًّــا، ألا وهــو بهــاء الديــن أحمــد عــى وجــه التحديــد، ســمح لــه القــاضي الشــافعي بإقــرار الوثائق 

مــتْ لمجلــس القضــاء؛ بســبب  الخطيــة؛ ]223[ ففــي إحــدى القضايــا أبطــل بهــاءُ الديــن وثيقــةً قدُِّ

توقيــع مــزور)5)). وفي وثيقــة أخــرى، يســجل أحــدُ الأمــراء وزوجتـُـهُ قضيــة طــاق بالــراضي )وهــو مــا 

يعُْــرفَ بالخُلـْـع( أمــام قــاضٍ حنبــي يحــرص عــى الإشــارة إلى أن الطــاق -مــع إدراك الفــرق في الــرأي 

بــن مذاهــب الفقــه- دخــل حيــز النفــاذ تبََعًــا للمذهــب الحنبــي. ولمــا كان الحنابلــة يعــدّون الخُلـْـعَ 

فســخًا وليــس طلاقـًـا، فــإن الزوجــنْ قــد حصــا عــى حــق الانفصــال والــزواج مــرة أخــرى لأكــر مــن 

ثــاث مــرات متواليــة)5)).

له  يأذن  أن  الحنابلة  الأمير قوصون من قاضي قضاة  إلى سنة 730هـ/1330م؛ حيث طلب  تاريخُها  يرجع  التي  القضية  تلك  القضايا  )5)) ومن هذه 

بشراء حمام أشرف على الدثور كان يشُكِّل جزءًا من وقف خيري. ويزعم المؤرخون أن قوصون أمر رجاله سرًّا بتخريب الحمام؛ حتى يتسنى بيعُهُ 

)المقريزي، السلوك Escovitz, The Office, 150 ،320/2(. وللوقوف على قضايا أخرى ترجع إلى القرن الرابع عشر الميلادي، طلُِبَ فيها إلى قضاة 

 Nielsen, Secular Justice, القضاة الحنابلة إجازةُ بيع الأوقاف، انظر: المقريزي، السلوك 2/362، 888، 918؛ ابن كثير، البداية والنهاية 239/14؛

 .114 ,2-101

]وقد ذكر المقريزيُّ في القضية المذكورة أن الأمير قوصون »قصد أن يتملك حمام قتال السبع، وكانت من وقف قتال السبع، فاحتالوا لحل وقفها 

بأن هدموا جانباً منها، وأحضروا شهودًا قد بيَّنوا معهم ذلك، ليكتبوا محضًرا أن الحمام خرابٌ لا ينُْتفَع به، وهو يضر بالجار والمار، والمصلحة في بيع 

أنقاضه، ليؤدي هذه الشهادة عند قاضي القضاة تقي الدين أحمد بن عمر الحنبلي، حتى يحكم ببيعه على مقتضى مذهبه. فعندما شرع الشهودُ 

في كتابة المحضر المذكور، امتنع أحدهم من وضع خطه فيه، وقال: والله ما يسعني أن أدخل باكر النهار في هذا الحمام وأتطهر فيه، وأخرج وهو 

عامر، ثم أشهد بعد ضحوة النهار أنه خرابٌ، وانصرف، فاسْتدُعي غيره، فكتب وأثبت المحضر عند الحنبلي، فابتاع الأمير قوصون الحمام المذكور 

من ولد قتال السبع، وجدّد عمارته«. )المترجم( 

(54) Ḥaram no. 18; D. Little, A Catalogue of the Islamic Documents from al- Ḥaram al-Sharīf in Jerusalem (Beirut, 1984), 

225.

)5)) وثائق الحرم القدسي، الوثيقة رقم 47، 254/1-257. وقد نشرها كامل العسلي، في: وثائق مقدسية تاريخية، عمان، 1983-1985م. وللوقوف على 

السبب الذي يفُسر لنا لماذا قد يتطلع الزوجان إلى الانفصال والزواج أكثر من ثلاث مرات، انظر دراستي: 

Domestic Authority and Public Power in Early Mamluk Society: Ibn Taymiyya on Divorce Oaths, in The History and Politics 

of the Mamluks in Egypt and Syria, ed. A. Levanoni and M. Winter (2002, forthcoming).
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ــة  ــا معرف ــوكي في معظمه ــر الممل ــال الع ــة خ ــة القضائي ــا بالممارس ــق أن معرفتن ــن المحقَّ وم

ــة  ــذه الحقب ــاصرة له ــة المع ــات التاريخي ــد أن الحولي ــة. بي ــات التاريخي ــع إلى المروي ــرة أو ترج عاب

نــا بمعلومــات منهجيــةٍ وافيــةٍ إلى حــدٍّ مــا فيــا يتعلَّــق بأحــد أنمــاط هــذه المحاكــات، ألا وهــو  تُدُِّ

ــن  ــل عــن ســت وعشري ــا لا يق ــورد المؤرخــون م ــث ي ــة؛ حي ــات الزندق ــة باتهام ــات المتصل المحاك

ــم 1(.  ــر: الجــدول رق ــادي )انظ ــع عــر المي ــرن الراب ــة وقعــت خــال الق ــة الزندق ــة بتهم محاكم

ومــن هــذه القضايــا الســت والعشريــن أربعــةُ قضايــا فقــط انتهــت بتبرئــة المتهمــن، وهــي القضايــا 

ــد  ــرى فق ــان والعــرون الأخ ــات الاثنت ــا المحاك ــة. وأم ــافعية أو حنفي ــاة ش ــتْ إلى قض ــي أحُِيلَ الت

ا، منهــا ثمــاني عــرة محاكمــة، أي مــا يزيــد عــى  انتهــت بإدانــة المتهمــن وحُكِــمَ عليهــم بالقتــل حــدًّ

م أن  ــدَّ ــا تق ــا في ــنَّ لن ــد تب ــهِ)5)). وق ابِ ــة أو أحــدُ نوَُّ ــا قــاضي قضــاة المالكي ــم فيه %80، أمــر بالحُكْ

مراســيم التوليــة ]الخاصــة بمنصــب قــاضي القضــاة[ أجــازت لقضــاة المالكيــة تطبيــقَ حُكْــمِ مذهبهــم 

ــةِ  ــةَ التوب ــرى- فرص ــب الأخ ــاب المذاه ــن أصح ــم م ــةُ -دون غيره ــح المالكي ــة؛ إذ لا يمن في الزنادق

ا، لم يحكــم  للزنادقــة. وفي القضيــة الوحيــدة التــي حَكَــم فيهــا قــاضٍ شــافعيٌّ بقتــل أحــد الزنادقــة حــدًّ

بذلــك إلا بعــد أن رفــض المتهــمُ مــا عُــرضَِ عليــه مــن الرجــوع عــن زندقتــه)5)). وأمــا الحــالات الثــاث 

ــهُ أن بعــض الحنابلــة، ولا  ا فقــد أمــر بهــا قضــاةٌ حنابلــةٌ. ومــا تجــدر ملاحظتُ الأخــرى للقتــل حــدًّ

ســيما في القــرن الرابــع عــر الميــادي، أخــذوا بقــول المالكيــة)5)).

ا على الزنادقة، انظر: )5)) وقد لاحظ آشتور )Ashtor( الدور المركزي للمالكية في إقامة عقوبة القتل حدًّ

“L›inquisition dans l’état mamlouk”, Revista degli studi orientale, 25 [1950], 11-26.

)5)) وربما كانت هذه القضية قضية »ردة«، وليست قضية »زندقة«. وللوقوف على هذه المحاكمة، انظر: )Escovitz, The Office, 140(؛ ابن قاضي 

شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة 61/3.

)5)) وهذه مسألةٌ خلافيةٌ عند الحنابلة، وقد أيَّد الفقيه الحنبلي ابن قيم الجوزية )ت 751هـ/1351م( رأي المالكية. انظر: إعلام الموقعين 3/-129 133. 
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]224[ الجدول رقم )1(

المصدرالحُكْمالقاضيالمدينةالمتهم بالزندقةالسنة

امالكيالقاهرةأحمد البَقَقِي701هـ البداية والنهاية 15/14القتل حدًّ

امالكيدمشقأحمد الرومي715هـ البداية والنهاية 59/14القتل حدًّ

امالكيدمشقالباجربقي716هـ أعيان العصر 507/4القتل حدًّ

امالكيالقاهرةإسماعيل الكردي720هـ الدرر الكامنة 367/1القتل حدًّ

امالكيدمشقناصر بن أبي الفضل726هـ الدرر الكامنة 387/4القتل حدًّ

امالكيدمشقعثمان الدقاق742هـ البداية والنهاية 154/14القتل حدًّ

امالكيدمشقحسن السكاكيني744هـ البداية والنهاية 169/14القتل حدًّ

751هـ

نصراني تحول إلى الإسلام ]وكان قد 

تعرَّض بكلام قبيح في حق سيدنا محمد 

صلى الله عليه وسلم، ثم تظاهر 

بالإسلام؛ لحقن دمه، فلم يقُْبلَْ منه[

احنبليدمشق أعيان العصر 729/3القتل حدًّ

اشافعيطرابلسموظف نصراني755هـ السلوك 894/2القتل حدًّ

امالكيحلبعلي بن كثير755هـ البداية والنهاية 199/14القتل حدًّ

امالكيبعلبكداود بن سالم756هـ البداية والنهاية 201/14القتل حدًّ

امالكيدمشقعثمان بن دبادب761هـ البداية والنهاية 217/14القتل حدًّ

امالكيدمشقحسن الشاغوري762هـ البداية والنهاية 219/14القتل حدًّ

امالكيالقاهرةأحمد بن صدقة767هـ الدرر الكامنة 315/1القتل حدًّ

امالكيدمشقمحمد الشيرازي768هـ البداية والنهاية 246/14القتل حدًّ

امالكيالقاهرةبِعَادَة القبطي773هـ إنباء الغمر 9/1القتل حدًّ

امالكيالقاهرةابن سويدان774هـ إنباء الغمر 36/1القتل حدًّ

تبرئةشافعيدمشقمحمد المقارعي776هـ
 تاريخ ابن قاضي شهبة

448/3

احنبليالكركابن حريص781هـ القتل حدًّ
 تاريخ ابن قاضي شهبة

10/1

امالكيالقاهرةطائفة من المرتدين النصارى781هـ السلوك 372/3القتل حدًّ

احنبليالقاهرةنصراني782هـ إنباء الغمر 220/1القتل حدًّ

السلوك 481/3تبرئةشافعيالقاهرةابن الصاحب784هـ

امالكيالقاهرةطائفة من المرتدين النصارى785هـ القتل حدًّ
 تاريخ ابن قاضي شهبة

109/1

امالكيدمشقابن مكي786هـ القتل حدًّ
 تاريخ ابن قاضي شهبة

135/1
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السلوك 636/3تبرئةشافعيالقاهرةابن سبع791هـ

تبرئةحنفيالقاهرةمصطفى القرماني797هـ
 تاريخ ابن قاضي شهبة

591/1

 المحاكمات بتهمة الزندقة في مجالس القضاء المملوكية خلال القرن الثامن الهجري 

)الرابع عشر الميلادي(

بيانات المصادر الواردة في الجدول:
ابن حجر العسقلاني، إنباء الغمر بأنباء العمر، القاهرة، 1971-1976م.

ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، حيدر آباد، 1929-1932م.

الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، دمشق: دار الفكر، 1998م.

ابن قاضي شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة، دمشق، 1977م.

ابن كثير، البداية والنهاية، بيروت: دار الكتب العلمية، 1988م.

المقريزي، كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، القاهرة: دار الكتب المصرية، 1934-1972م)5))*.

)5)) *وتجدر الإشارةُ إلى أننا اكتفينا بذكر مصدر واحد فقط من المصادر الأساسية في كل محاكمة، على الرغم من أن معظم هذه المحاكمات قد رصُِدَت 

في غير كتاب من كتب الحوليات. وقد توفر س. ونتر )S. Winter( على مناقشة بعض هذه المحاكمات مناقشةً مفصلةً، في دراسته:

“Shams al-Dīn Muḥammad ibn Makkī al-Shahīd al-Awwal (d. 1384) and the Shiah of Syria”, Mamlūk Studies Review, 3 

(1999). 

وكذلك ل. فيديرهولد )L. Wiederhold( في دراسته:

“Blasphemy against the Prophet Muḥammad and his Companions (sabb al-rasūl, sabb al-Ṣaḥābah): The Introduction of the 

Topic into Shāfiī Legal Literature and its Relevance for Legal Practice under Mamlūk Rule”, Journal of Semitic Studies, XLII 

(1997).
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]225[ والحــقُّ أن وجــوه الخــاف بــن المذاهــب كانــت فيــا يتعلَّــق بمــن يتَُّهَــمُ بالزندقــة مســألةَ 

ــلوك  ــى س ــاهدٍ ع ــرَ ش ــبكي خ ــن الس ــي الدي ــلَ إلى تق ــذي أرُسِْ ــؤال ال ــدُّ الس ــوتٍ. ويعَُ ــاةٍ أو م حي

المتقاضــن في إطــار النظــام القضــائي ذي البنيــة الرباعيــة. وصــورةُ هــذا الســؤال أن رجــاً نسُِــبَ إليــه 

مــا يقتــي الكُفْــرَ، بيــد أن خصمَــهُ الــذي نسََــبَ إليــه ذلــك عجــز عــن إقامــة البيِّنــة عــى دعــواه، 

عَى عليــه مــن القــاضي الشــافعي أن يحكــم بعصمــة دمــه؛ خشــية أن تقــوم بينــةُ زورٍ  فطلــب المـُــدَّ

عنــد قــاضٍ مالــيٍّ، فــا تقُْبَــلُ توبتُــهُ. فنــصَّ الســبكيُّ في إجابتــه عــى أنــه يجــوز للقــاضي الشــافعي، 

ــدِرَ هــذا الحُكْــمَ ]أي: الحُكْــم  أو غــره مــن القضــاة ممــن في مذهبــه قبــولُ توبــةِ الزنديــق، أن يصُْ

ــه[. وينبغــي عــى القــاضي الشــافعي  عَى عليــه، وعصمــة دمــه، وإســقاط التعزيــر عن ــدَّ بإســام المـُ

د إســامَهُ.  -اســتنادًا إلى مــا ســمعه مــن المتهــم مــن كلمــة الإســام- أن يحكــم بــأن الرجــل قــد جــدَّ

ولعــل هــذا الحُكْــمَ يفُــي إلى تحــاشي مــا عــى أن يقــع في المســتقبل مــن إجــراءات قضائيــة تتعلَّــق 

ــد القــاضي  ا عــى ي ــه حــدًّ ــم بقتل بهــذه الزندقــة المزعومــة، وعصمــة دم المتهــم مــن احتــال الحُكْ

المالــي. ويختتــم الســبكيُّ إجابتــه بملاحظــةٍ مفادُهَــا أن الاحتــكام إلى قضــاة الشــافعية ابتغــاء منــع 

الاتهــام بالزندقــة في المســتقبل أضحــى إجــراءً شــائعًا)6)).

عــى أن القــاضي الشــافعي قــد يحُِيــلُ قضيــةَ الزندقــة في بعــض الأحيــان إلى قــاضي المالكيــة)6)). 

 ومــن أشــهر محاكــات الزندقــة خــال العــر المملــوكي محاكمــةُ العــالم الشــيعي ابــن مَــيِّ 

)ت 786هـــ/1384م(، المـُــلقََّب في المصــادر الشــيعية بـ»الشــهيد الأول«. وقــد عُرضَِــتْ هــذه القضيــةُ 

أولً عــى قــاضي قضــاة الشــافعية، فأحالهــا إلى زميلــه المالــي، الــذي امتنــع في البدايــة عــن إصــدار 

ــة، فأمــر قــاضي  ــال الصــارم لقــول المالكي ــا، ولكــن قــاضي الشــافعية أمــر بوجــوب الامتث ــمٍ فيه حُكْ

ا)6)). وقــد ذهــب س. ونــر )S. Winter( -في دراســته التــي  المالكيــة تبََعًــا لذلــك بقتــل ابــن مــي حــدًّ

صــدرت مؤخــراً وتنــاول فيهــا ســرة ابــن مــي- إلى أن تــردد قــاضي قضــاة المالكيــة يــي بأنــه لم يكــن 

)6)) السبكي، كتاب الفتاوى 2/-325 333.

)6)) انظر على سبيل المثال: ابن كثير، البداية والنهاية 14/250. المقريزي، السلوك 3/488. ابن قاضي شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة 1/109. وانظر أيضًا:

L. Wiederhold, “Blasphemy against the Prophet Muḥammad and his Companions (sabb al-rasūl, sabb al-Ṣaḥābah): The 

Introduction of the Topic into Shāfiī Legal Literature and its Relevance for Legal Practice under Mamlūk Rule”, Journal of 

Semitic Studies, XLII (1997), p. 69.

)6)) يمكن الوقوف على رواية مستفيضة لهذه المحاكمة استنادًا إلى المصادر السنية والشيعية، في:

S. Winter, “Shams al-Dīn Muḥammad ibn Makkī al-Shahīd al-Awwal (d. 1384) and the Shīah of Syria, Mamlūk Studies Re-

view, 3 (1999), 176-9; Wiederhold, “Blasphemy”, 67-9.
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لــه دورٌ مؤســيٌّ يضطلــع بــه في محاكمــة الزنادقــة)6)) ]226[. والحــق أن هــذه القضيــة تبَُــنِّ الإطــارَ 

المؤســيَّ للنظــام القضــائي المملــوكي أحســنَ بيــانٍ؛ فلــم يكــن قــاضي قضــاة الشــافعية يســتطيع أن 

يأمــر بإعــدام ابــن مــي، عــى الرغــم مــن أنــه كان يعتقــد أن القتــل هــو العقوبــة الصحيحــة، وكان 

عــى قــاضي قضــاة المالكيــة المنــوط بــه تطبيــقُ أحــكامِ مذهبــه ضــد الزندقــة أن يأمــر بإعدامــه، ربمــا 

ــه؛ فلــم تكــن الآراءُ الشــخصيةُ لقضــاة القضــاة المالكيــة والشــافعية  ــرَضُ أن يحكــم ب ــا لمــا يفُْ خلافً

أمــراً مهــاًّ بقــدر أهميــة مهمتهــم الرســمية المتمثِّلــة في تطبيــق أحــكام مذاهبهــم التــي ينتســبون 

إليهــا.

خاتمة
دعونــا نرجــع إلى القــرار الــذي اتخــذه الظاهــر بيــرس بإصــاح النظــام القضــائي، لنعيــد النظــر في 

ــا تحقيقَهَــا مــن ورائــه. لقــد ورث بيــرس  الدوافــع التــي حملتــه عــى اتخــاذه، والأهــداف التــي تغيَّ

عــن أســافه الأيوبيــن نظامًــا قضائيًّــا ليــس لــه إلا قــاضٍ واحــدٌ للقضــاة، هــو قــاضي الشــافعية، الــذي 

كان يتعــنَّ عليــه -بأثــر مــن التقليــد المذهبــي- الالتــزامُ بأحــكام المذهــب الشــافعي، بقطــع النظــر 

عــا يترتــب عــى ذلــك مــن نتائــج قانونيــة. وقــد أراد بيــرس التحايــلَ عــى هــذه المشــكلة، فآثــر 

في البدايــة تعيــنَ نُــوَّابٍ لقــاضي القضــاة مــن غــر الشــافعية، يكــون في مســتطاعهم إصــدارُ أحــكامٍ 

مخالفــةٍ لأحــكام المذهــب الشــافعي. بيــد أن قــاضي الشــافعية، ابــن بنــت الأعــز، رفــض إقــرارَ أحــكام 

ــوَّاب، مــن حيــث كونُــهُ رئيسًــا لهــم. هنالــك قــرَّر بيــرس تعيــن قضــاة للقضــاة مــن غــر  هــؤلاء النُّ

ــده -حــن  ــدور بخلَ ــا كان ي ــم، وربم ــضَ أحكامِه ــافعية نق ــاضي الش ــتطيع ق ــى لا يس الشــافعية؛ حت

اتخــذ هــذا القــرار- مــا ســبق إليــه الفاطميــون حــن جعلــوا القضــاء نظامًــا ذا بنيــة رباعيــة. وبعــد 

ــع نطــاق هــذه  ــة في القاهــرة ودمشــق، وسِّ ــة الرباعي ــام القضــائي ذي البني ــق الناجــح للنظ التطبي

البنيــة الجديــدة تدريجيًّــا لتشــمل المراكــز الحضريــة الأخــرى؛ ولهــذا، ينبغــي النظــرُ إلى إقامــة أربعــة 

ــدف إلى  ــام القضــائي، يه ــيًّا للنظ ــا مؤسس ــه إصلاحً ــب- بوصف ــن كل مذه ــاض م ــاة -ق ــاة للقض قض

تحقيــق غــرض مــزدوج: التوحيــد والمرونــة.

)6)) تبعًا لـ س. ونتر )S. Winter( »تقوِّض المحاكماتُ التي استعرضناها فكرة وجود أي مؤسسة رسمية مسؤولة عن التحقيق في قضايا الزندقة. وكان 

غياب قضاة المالكية هو الأكثر وضوحًا؛ حيث دأبوا على التهرب من القيام بدور المحقِّق الكبير«. انظر: 

(“Shams al-Dīn Muḥammad ibn Makkī”, 179(. 
وانظر أيضًا:

M. Chamberlain, Knowledge and social practice in medieval Damascus, 1190-1350 (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1994), 167-75).
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وأود أن ألفــت الانتبــاهَ في ختــام هــذه الدراســة إلى الآثــار العديــدة التــي يمكــن أن تنشــأ عــن 

هــذا التفســر للنظــام القضــائي المملــوكي. وأولهــا: أن المذهــب في إطــار النظــام القضــائي المملــوكي كان 

ــقَنَّنَة إلى حــدٍّ مــا. والواقــع أن مراســيم التوليــة  في المقــام الأول عبــارةً عــن طائفــةٍ مــن الأحــكام المـُ

كانــت تـَـكِلُ إلى قضــاة القضــاة واجبــاتٍ إضافيــةً، كالمســؤولية عــن رعايــة الفقهــاء المهاجريــن الذيــن 

ينتســبون إلى مذاهــب هــؤلاء القضــاة)6)). وعــى الصعيــد الشــعبي، ]227[ كان الانتســابُ إلى أحــد 

ــا  ــو م ــى نح ــة، ع ــة الاجتماعي ــاصر الهوي ــن عن ــرًا م ــان عن ــض الأحي ــدُّ في بع ــه يعَُ ــب الفق مذاه

أوضحــت د. تلمون-هيلــر )D. Talmon Heller( في دراســتها للمجتمعــات الحنبليــة في دمشــق 

وفلســطين خــال القــرن الثالــث عــر الميــادي)6)). ولا ســبيل إلى إنــكار أن بــن المذاهــب درجــةً مــا 

ــة عــى  ــة الحصري ــم القضائي ــاءُ الشــافعيةِ يســعون إلى الاحتفــاظ بولايته ــكاك. وكان فقه مــن الاحت

ــة إلى انتزاعهــا)6)). بيــد أن هــذا  بيــت المــال وأمــوال اليتامــي، ويقاومــون تطلعــات الفقهــاء الحنفي

التنافــس بــن المذاهــب كان تنافسًــا داخــل النظــام، وكان يعتمــد عــى الإطــار المؤســي الــذي أقامــه 

بيــرس. وليــس هنــاك في الواقــع دليــلٌ عــى التحيُّــز المذهبــي بــن المذاهــب خــارج مجتمع المشــتغلين 

وُا انتماءَهــم المذهبــي مــن أجــل الحصــول عــى  بالفقــه. ولم يكــن مــن النــادر أن تجــد فقهــاء غــرَّ

ــونَ بوصفهــم  منصــب يتصــل بمذهــب آخــر)6)). ولم يكــن القضــاةُ زعــاء للمجتمــع، ولا كانــوا يعَُيَّنُ

ــكام  ــق أح ــو تطبي ــم ه ــوطُ به ــاسيُّ المن ــبُ الأس ــا كان الواج ــة، وإنم ــف الاجتماعي ــن للطوائ مُمَثِّل

ــزوُنَ إليهــا. المذاهــب التــي يعَْتَ

وأمــا الأثــر الثــاني مــن آثــار التفســر الــذي ذهبنــا إليــه فيتصــل بالعلاقــة بــن النظــام القضــائي 

ــا  ــه -ك ــرُ إلي ــي النظ ــاة ينبغ ــاة للقض ــة قض ــن أربع ــرار بتعي ــك أن الق ــية؛ ذل ــلطْات السياس والسُّ

)6)) ابن فضل الله العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، ص117، 118. وتذَُكِّرنُاَ هذه المهامُّ الإضافيةُ بما ذهب إليه جاكسون من تفسير المذهب على أنه 

طائفةٌ من الأحكام الموضوعية، ومستودع للسلطة الفقهية، وجمعية خاصة من المسلمين الذين يلتفون حول هذه الطائفة من الآراء الفقهية. انظر:

Jackson, Islamic Law and the State, xix-xx, 13441-.

(65) D. Talmon Heller, “The Shaykh and the Community: Popular Hanbalite Islam in 12th-13th century Jabal Nablus and 

Jabal Qasyūn”, Studia Islamica, 79 (1994), 103-20.

)6)) يعَُدُّ كتاب "تحفة الترك" لنجم الدين الطرسوسي محاولةً لإقناع سلطات الدولة بنقل الولاية القضائية الحصرية إلى الفقهاء الحنفية في المسائل المتعلقة 

ببيت المال وأموال اليتامى، انظر:

Menasri, ɶuvre de combat hanafite, 113-27; R. al-Sayyid, “al-Fiqh”, 158-9; M.  Winter, “Inter-Madhhab Competition”, 195.

وللوقوف على ردِّ الفقيه الشافعي تقي الدين السبكي على هذه المحاولة، انظر كتابه الفتاوى 2/-21 26، 444 - 445.

)6)) للوقوف على بعض الأمثلة الدالة على حالات تغيير الانتساب المذهبي، انظر:

Escovitz, The Office, 235; Wiederhold, “Legal Doctrines”, 250.
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ــك)6)).  والحــق أن  ــه ســاطيُن الممالي ــام ب ــي ق ــاً عــى النظــام الفقه ــه تحاي ذهــب البعــضُ- بوصف

قضــاة القضــاة لم يعترفــوا بالفوائــد الناجمــة عــن تعدديــة المذاهــب فحســب، ولكنهــم تقبَّلُــوا أيضًــا 

إحالــة بعــض القضايــا إلى قضــاة المذاهــب الأخــرى، بــل أوصــوا بذلــك. ويبــدو أن النُّخْبَــةَ العســكرية 

ــة المحــددة  ــ[ن الموضوعي ــا: القوان ــب عــى الأحــكام ]حرفيًّ ــا في الغال ــد توافق ــي ق والمجتمــع الفقه

ا أو بيــع الأوقــاف الداثــرة، وهكــذا  التــي يتعــنَّ الأخــذُ بهــا، ســواء فيــا يتعلَّــق بقتــل الزنادقــة حــدًّ

ــةً مشــركةً للمصلحــة الاجتماعيــة)6)). ــةُ وفقهاؤهــا رؤي تقاســمت الدول

]228[ وقــد اســتتبع ذلــك أيضًــا أن الدولــة انخرطــت في المجــال الفقهي بدرجــةٍ أكبر مــن الفاعلية 

ــة  ــات الاجتماعي ــن المعام ــعةٍ م ــةٍ واس ــاشًرا في طائف ــاً مب ــت تدخ ــادةً، وتدخل ــرَضُ ع ــا كان يفُْ م

ــم في  ــاع أحــكام مذاهبه ــف المذاهــب- باتب ــة، مــن خــال الســاح للقضــاة -مــن مختل والاقتصادي

مســائل فقهيــة بعينهــا. ولقــد يسََــعُنَا في مجــال أحــكام الأسرة، عــى ســبيل المثــال، أن نعُِيــدَ -بدرجــةٍ 

مــا- بنــاءَ السياســة الحكوميــة في مجــال كان ينُْظَــرُ إليــه عــادةً بوصفــه بعيــدًا عــن ســلطان الدولــة 

الإســامية قبــل الحداثــة كلَّ البُعْــد. وقــد اشــتملت هــذه السياســةُ عــى تأييــد تضمــن عقــود النــكاح 

شروطـًـا لصالــح الزوجــة، والســاح للزوجــة التــي غــاب عنهــا زوجُهَــا بفســخ النــكاح، وتقديــم النفقــة 

ــة  ــاء سياســة الدول ــا إعــادةُ بن . ويمكــن أيضً ــرَّ ــج اليتامــى القُ ة، وتزوي ــدَّ ــاء فــرة العِ للمطلقــة أثن

المتعلِّقــة بالأوقــاف وعقــود المزارعــة عــى نحــو مماثــل.

ــي  ــار المؤس ــذا الإط ــن ه ــئة ع ــار الناش ــا إدراكُ الآث ــتقيم لن ــى يس ــكان -حت ــة بم ــن الأهمي وم

ــة بطريقــة تنظيــم  ــة الرباعي بالنســبة لتاريــخ الفقــه الإســامي- أن نقــارن النظــامَ القضــائيَّ ذا البني

ــلطْة القضائيــة في مناطــق أخــرى مــن العــالم الإســامي؛ ففــي شــال إفريقيــا والأندلــس، عــى  السُّ

ــد  ــد ]أي: توحي ــم المملــوكي، تحققــت أهــدافُ التوحي ــة المعــاصرة للحُكْ ــال، خــال الحقب ســبيل المث

ــةُ إلى  ــاف؛ إذ تســتند هــذه البني ــة كلَّ الاخت ــة مختلف ــن خــال بني ــة م ــة[ والمرون الأحــكام الفقهي

التبايــن داخــل مذهــبٍ واحــدٍ، ألا وهــو المذهــب المالــي. فمجلــس »شــورى الفقهــاء«، وهــو الســمةُ 

المائــزةُ لمجالــس القضــاء في المغــرب والأندلــس، لم يقَُيِّــدْ الســلطة التقديريــة التــي يتمتــع بهــا القــاضي 

فحســب، ولكنــه أتــاح لــه أيضًــا طائفــةً متنوعــةً مــن الأقــوال التــي يمكــن أن يختــار مــن بينهــا. وكان 

(68) Ashtor, “L›inquisition”, 25; Chamberlain, Knowledge, 50; D. Little, “Religion under the Mamluks”, Muslim World, 73 

(1983), 174-5.

)6)) انتهى محمد قاسم زمان إلى نتائج مماثلة إلى حدٍّ ما تتعلق بالعصر العباسي. انظر:

Muḥammad Q. Zaman, “The Caliphs, the Ulamā and the Law: Defining the Roleand Function of the Caliph in the Early Is-

lamic Period”, Islamic Law and Society, 4 [1997], 136-.
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ــكان  د وم ــدَّ ــان مح ــاءُ في زم ــه الفقه ــل إلي ــا يتوص ــة، اتفاقً ــة القضائي ــي، أو الممارس ــل« المال »العم

ــي إلى  ــةً تف ــك أداةً مرجعي ــكان بذل ــة؛ ف ــة آراء متباين ــن جمل ــد م ــار رأي واح ــة اختي ــن؛ بغي مع

ــا عــن نطــاق  ــاً أمــراً خارجً ــةٍ أكــر تفصي ــمُ مقارن ــن كان تقدي ــه)7)). ول ــد المشــار إلي ــز التوحي تعزي

ــد إبرازهــا -كــا يؤكــد محمــد فاضــل- هــي ضرورة  ــي نري ــإن المســألة المهمــة الت ــة، ف هــذه المقال

دراســة الفقــه الإســامي، لا بوصفــه مشروعًــا فكريًّــا فحســب، ولكــن مــن خــال صرف عنايــة فائقــة 

إلى الإطــار المؤســي الــذي تطــور هــذا الفقــهُ في داخلــه أيضًــا.        

(70) Delfina Serrano, “Legal Practice in an Andalusī-Maghribī Source from the Twelfth Century CE: The Madhāhib al-Ḥuk-

kām fī Nawāzil al-Aḥkām”, Islamic Law and Society 7, 2 (2000), 187-234.
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